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 :مهيد ت

ج موهو أ ول ق 5001تضمنت  91­15تحت رقم  5791سبتمبر 62 صدر القانون المدني الجزائري 

 6001جوان 60المؤرخ في 50­01بأ ثر رجعي لتفادي وجود فراغ قانوني معدل بموجب القانون رقم  طبق

 .تضمن أ ربعة كتب 6009ماي51 المؤرخ في 09­01وكان أ خر تعديل بموجب القانون 

ل ول ال حكام العامة و عالج فيها المشرع القواعد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث تضمن الكتاب ا

الزمان و المكان ، و الكتاب الثاني تضمن الالتزامات و العقود أ ما الكتاب الثالث و الرابع تضمنا الحقوق 

در الالتزام ، لذلك فهيي العينية ال صلية و التبعية على التوالي ، و دراستنا في هذا السداسي تتمحور في مصا

 .تدخل في الكتاب الثاني من القانون المدني و هي الالتزامات و هي الوجه السلبي للحق الشخصي 

 : للالتزامالنظرية العامة : مبحث تمهيدي

ذا لم   ليه في القانون المدني وجميع القوانين ا  نص خاص فيهم  ديوجهي ال صل العام الذي يجب الرجوع ا 

وتطبق على جميع نواحي القانون المدني  و هو القانون المدني الذي يسمى الشريعة العامة  صلنرجع ا لى ال  

ولاس يما منها العقود ، وأ صلها يرجع ا لى القانون الروماني الذي وضع لها صياغة قانونية ثم جاء فقهاء فرنس يين 

و قانون نابليون  واضعوذها أ خثم ، وطوروا فيها طبقا لتطور الزمن،  Pothierييهبوت ­على رأ سهم دوما 

ماورد في أ حكام الشريعة ( النظرية) أ حكام هذه النظرية، وأ خذت به جميع القوانين العربية مكملة له  اس تمدوا

 الا سلامية

و الحقوق المالية بدورها تقسم ا لى الحقوق  مالية وغير مالية حقوق تقسم الحقوق المدنية ا لى  

دائن ) والحق الشخصي هو محل الدراسة وفيه علاقة المديونية  قوق المالية الشخصية ، الحقوق العينية ، الح

 .الالتزامهذه النظرية بنظرية  ىسمت و ، (ومدين 

 تعريف الالتزام: المطلب ال ول 

،  ، ال ولى تعتمد على المذهب الشخصي و الثانية على المذهب الماديظهرت نظريتين في تعريف الالتزام 

ليهما قبل أ ن ندرس مصادر الالتزام ، فلابد من دراسة مفهوم الالتزام في حد ذاته، من لابد من التطر  ق ا 

تحديد التعريف الذي أ خذ به المشرع الجزائري ، و خصائص الالتزام و تقس يماته ، ثم ندخل في دراستنا 

 . لمصادر الالتزام 
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 المذهب الشخصي: الفرع ال ول

 ال خير هذا ويكون،أ نه رابطة شخصية بين الدائن والمدين  على الالتزامالمذهب الشخصي يعرف  

، وطبقها عليهة سلط للدائن وتعطى شخصه عن تنفك لا به ملتصقة رابطة فهيي اهتمام، و اعتبار  موضع

لدين أ ي للدائن حق التنفيذ لمدين شخصيا بافيتميز بالطابع العقابي ، حيث يلتزم ا ،القديم القانون الروماني 

خر ، و من أ شهر من أ خذ بهذا المبدأ  الفقيه لمدين أ ن يحل محل مدين أ  للا يحق أ و استرقاقه ، و بحبسه عليه

 SAVIGNY" سافينيه"

و هو من أ نصار هذا المذهب ، فهو يركز على العنصر الجوهري PLANIOL" بلانيول "أ ما الفقيه 

ما و هو الدائن الحق في تقاضي شئ علاقة قانونية بين شخصين بمقتضاها يكون ل حده"في الالتزام باعتباره 

 للدائن سلطة يمنح يعد لم الالتزام أ ن ال خير التعريف هذا على يلاحظ وما.  "معين من ال خر و هو المدين 

ليه المدين تخضع  .ا 

 اديالمذهب الم: الفرع الثاني

ظهر هذا و  الذي يعرف الا لتزام على أ نه رابطة ذمة بين ذمتين ماليتين فيحوز تغير شخصية المدين

المبدأ  بعد تطور المجتمعات و بالتالي القوانين ، فرفضت التشريعات الجديدة هذا المبدأ  ل نه يمس كرامة الانسان 

، و أ صبحت أ موال المدين و ليس شخصه ضامنة لديونه ، و جاء هذا المذهب يتماشى مع ما تتطلبه الحياة 

 .الحديثة للمجتمعات 

   جييرك الفقيه يرى حيث ، للالتزام فيتصوره المادي المذهب لواء ملةحا الجرمانية المدرسة وتعتبر

(Gierke)لتخليص جديد من لجرمانيا القانون أ فكار بعث ا لى عمدوا الذين ال لمان الفقهاء أ شهر من وهو 

 بذلك عليها،     وهو الجرمانية النظريات الروماني ، وتغليب ال صل ذات النظريات من ال لماني القانون

يضاح  على الفقيه هذا عكف ،حيث للالتزام فيتصوره  الشخصي المذهب لمنطق الرافضين من عتبري   وبيان ا 

 هو كما نشأ ته عند الالتزام في الشخصية أ و بالعلاقة بالرابطة تعتبر لا التي الجرماني النظر في الالتزام فكرة

ن بل ، الروماني القانون في الحال  بمحله ويختلط أ شخاصه، عن فينفصل و موضوعهأ   بمحله الالتزام في العبرة ا 

 .أ طرافه عن مجردا مالية قيمة ذو ماديا شيئا بذلك يصير و

 هذه أ شخاص عن مس تقلتين ذمتين بين أ ولى بدرجة علاقة هي القانونية الالتزام علاقة أ ن حيث

 ، الدائن ذمة ا لى  يضاف حقا يمثل بذلك هو و المالية للذمة الجرماني التصور حسب ذلك  و المالية الذمم

 .الالتزام في ال ساسي العنصر هو المدين و ذمة ودينا في

حياء عرف ،الذي ال لماني القانون في صداه و انعكاسه التصور كان لهذا وقد  القانون ل فكار بعثا و ا 

 .ال صل و المنشأ   الرومانية والنظريات ال فكار من واحد أ ن في وتخليصه الجرماني،
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 المشرع الجزائريوقف م: الفرع الثالث

غفال الجانب أ خذ بالمذهبين  ، ل نه لا يمكن ترجيح أ حد المذهبين على ال خر ، حيث لا يمكن ا 

 الشخصي للالتزام ، مما يفرض ضرورة الجمع بين المذهبين 

 معنى واسع و معنى ضيق: للالتزام معنيين : الا لتزامتعريف ­أ ولا

 خلاق الشخص القيام بهال   أ و الاتفاقأ و أ مر به القانون هو كل عمل ي لتزامالا:الواسع عنى الم­أ  

 :كما يلي  0150المعدلة بموجب قانون من القانون المدني الجزائري  15م عرفته  :الضيق المعنى­ب

تفاق يلتزم بموجبه شخص أ و عدة أ شخاص نحو شخص أ و عدة أ شخاص أ خرين بمنح شيء أ و بفعل "  العقد ا 

 أ و عدم فعل شي ء ما 

 :زام ــــــــــــخصائص الا لت ­ياثان 

ي ، و وجه مادي و هو ان الالتزام الذ يلتزم به المدين الالتزامهو أ ن و شخصي  أ ن للالتزام وجهين وجه ­أ  

 .يتحمله هذا المدين يقوم ماليا 

 ك ن يوصي شخص لجنين : مثلا  الالتزامأ نه لا يشترط أ ن يكون هناك دائن وقت نشوء ­ب

 طريق القضاء نعفي التنفيذ  تماطلالأ و  عستقاال المدين على التنفيذ في حالة جبار للدائن سلطة ا  ­ج

لت: المطلب الثاني  :زامــــــــــتقس يمات الا 

 التشريعي التقس يم :ولالفرع ال  

و هنا نفرق بين ال ش ياء المعينة بالذات و ال ش ياء المعينة  يتمثل في نقل الملكية ،:  بمنح شيء الالتزام­ أ ولا

ما لم ينص القانون أ و يتفق الطرفان على اجراءات  بالاتفاقتها تنتقل ملكيفال ش ياء المعينة بالذات :بالنوع 

مثل الشكلية في التصرفات الواردة على العقارات أ و الحقوق العينية العقارية معينة لانتقال ملكيتها 
1
. 

لين ذو جودة ممتازة ، و هذا ما  قمحار قنط:  بالفرز مثالتها تنقل ملكيأ ما ال ش ياء المعينة بالنوع ف 

لا بنوعه فلا ينتقل :" نص عليه القانون المدني على أ نه  ذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين ا  ا 

                                                           
1
الالتزام "المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و التي تنص على أنه  5751سبتمبر  66المؤرخ في  51/15من الأمر رقم  561راجع المادة  

ر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، بنقل الملكية ،أو أي حق عيني أخ
 "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري 
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فراز هذا الشيء لا با  ذا لم يقم المدين بتنفيذ  الحق ا  التزامه ، جاز للدائن أ ن يحصل على شيء من النوع ذاته فا 

بعد استئذان القاضي، كما يجوز له أ ن يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال بحقه في  على نفقة المدين

"التعويض
2
 

قوم به المدين لصالح الدائن هو كل نشاط مادي أ و معنوي ي:  بفعل شيء الالتزام­ثانيا
3
. 

ز له القيام به لولا و يجكان الذي يمنع المدين من القيام بعمل  الالتزامهو :  فعل شيءعن  بالامتناع الالتزام­ثالثا

محل الهبة  ءالمهوب له من التصرف في الشي عالواهب الذي يمن: ، مثلا  الالتزاموجود هذا 
4 

على فلا يس تطيع الدائن رفع الدعوى  ، القضائيةد حمايته فقالذي ي الالتزاموهو : الطبيعي الالتزام­ رابعا

.ي حقه بالتقادم التي تحم سقوط الدعوىسبب ب لمدين لا جباره عن التنفيذ ا
5
 

 : الصور التاليةالالتزام الموصوف يأ خذ   :الموصوف الالتزام­خامسا

ذا كان وجوده أ و زواله يتوقف يترتب على أ مر : الواقف على شرط  الالتزام ­أ   و يكون الالتزام كذلك ا 

مس تقبلي ممكن الوقوع 
6
. 

نقضاؤه مترتب على أ مر مس تقبلي محقق و هو الالتزام الذي يكون نفاذه أ و ا :بأ جلن تر لمقا الالتزام­ب

الوقوع
7
. 

هو التزام متعدد المحال ، يكون واحدا منها فقط واجب ال داء ، بناءا على اختيار : الالتزام التخييري ­ج

المدين أ و الدائن 
8
 (. 651ا لى المادة  651المواد ) .

ه يجوز للمدين أ ن يؤدي بدله شيئا أ خر هو التزام محله شيء واحد ، غير أ ن: الالتزام الاختياري أ و البدلي ­د

حسب اختياره 
9
. 

 التقس يم الفقهيي:الفرع الثاني

لا بتحقيقها ته تبرأ  ذم  لافيلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة : بتحقيق نتيجة الالتزام ­أ ولا كالتزام : ، مثالا 

 .منزل اول ببناء لتزام المق، و ا في التاريخ المتفق عليها لى المكان و نقل بضاعة الناقل ب 

                                                           
.من القانون المدني الجزائري ، نفس المرجع  566راجع المادة  
2
 

3
 .جع ، نفس المر 556إلى  565راجع المواد من  
4
 .، نفس المرجع   551راجع المادة  

. ، القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق  561إلى  561راجع المواد من  
5
 

6
 .، نفس المرجع  615إلى  611راجع المواد من  
7
 .، نفس المرجع  656إلى  617راجع المواد من  
8
 .، نفس المرجع  651إلى  651راجع المواد من  
9
 .، نفس المرجع  656دة راجع الما 
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المدين جهدا يؤدي ا لى تحقيق نتيجة ، و العناية أ ن يبذل محل هذا الالتزام :  ببذل عناية الالتزام­ ثانيا

 .والتزام الطبيب قبل المريض ،كالتزام المحامي قبل الموكلالمطلوبة هي عناية الرجل العادي ، مثلا 

 ق النتيجة  تحت اي  ظرف في حالة وقوع القوة القاهرةويلتزم فيه بضمان بتحقي:  بالضمان الالتزام­ثالثا

 الالتزامادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمص: الفرع الثالث

الجزائري وتتمثل في  القانون المصادر في ت، وتعدد الالتزامهو السبب القانوني الذي أ نشأ  : المصدر

 الارادة المنفردة  ­1  العقد  ­6 القانون   ­5: كما يلي  خمسة مصادر حددها القانون

 .( الفعل النافع) ش به العقود­ 1(المسؤولية التقصيرية ) المس تحق للتعويضــ الفعل 5

 ون  ــــــــــــــــــــــــالقان:  المصدر ال ول

ه النصوص القانونية التي قررهاتسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غير 
10
ي أ ي أ ن أ   ، 

 .التزام مصدره القانون على المعنيين به تطبيقه ، و بالتالي تطبق عليهم النصوص التي فرضت هذه الالتزامات 

في أ ربعة فصول نحدد فيها تعريف  يب المبين سابقا بنوع من التفصيللذلك نتطرق ا لى باقي المصادر بالترت 

 .المصدر و أ نواعه و أ ركانه و شروطه و أ ثاره 

 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــلعقا:ل ول فصل اال

 :كما يلي فيه نقسم دراستنا ف ،  في الحياة الاجتماعية الالتزامأ هم مصدر من مصادر يعد العقد 

 تعريف العقد وتحديد أ قسامه  :المبحث ال ول

 ركان العقد أ  :المبحث الثاني

 أ ثار العقد :المبحث الثالث

 المسؤولية العقدية :المبحث الرابع

 زوال العقد:بحث اخاامسالم 

 

 

 

                                                           
10
 .من القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق  11راجع المادة  
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 : و أ قسامه ف العقدــــــــــتعري :المبحث ال ول 

 العقد و أ ساس قوته الالزامية  تعريف: المطلب ال ول 

ما الفرع الثاني فتعرف على أ  نتطرق في هذا المطلب ا لى تحديد تعريف للعقد في الفرع ال ول منه ، 

 . ن الارادة أ ساس قوته الالزامية و الذي يتمثل في مبدأ  سلطا

 تعريف العقد : الفرع ال ول 

أ و عدة أ شخاص نحو تفاق يلتزم بموجبه شخص العقد ا" على أ نفي القانون المدني العقد المشرع رف ع 

"شخص أ و عدة أ شخاص أ خرين بمنح أ و فعل أ و عدم فعل شيء ما 
11
. 

يختلف العقد أ ن حين في ،  الالتزام وتعريف لكل من العقد أ عطى نفس ال  المشرع الجزائريأ ن نجد 

ذن راهو  الالتزام، ل ن  الالتزامعن  و  و لا يعرف المصدر،  للالتزاممصدر هو العقد فبطة تنشأ  عن العقد ا 

 .ال ثر الناتج عنه نفس التعريف

نشاء رابطة قانونية اتفاق" يمكن تعريف العقد على أ نه ف   أ و،( كالبيع) يقوم بين شخصين أ ن أ كثر على ا 

نهائه، ( جل الوفاء بالالتزام مد أ  ) تعديلها   .(زوالها كالوفاء)ا أ و ا 

العقد  نمجرد أ ثر عهو  الالتزام، نجد  الالتزاممن خلال هذا التعريف نجد أ ن العقد يختلف على 

نهاءهاتعديلها  أ نرابطة قانون والعقد يهدف لا نشاء   .أ ي وجود قصد أ و نية ترتيب أ ثر قانوني ا 

رادتين أ و : (مبدأ  سلطان الا رادة)لملزمة للعقد ساس القوة اأ  : الفرع الثاني  ومعناه هو أ ن العقد هو توافق بين ا 

رادة ال طراف هي صاحبة السلطان في تكوين العقدو أ ن أ كثر  أ نصار : ، ظهر مذهبين  و في تحديد أ ثاره ا 

 ومعارضين 

 :أ مرين ويترتب عنه 

فراغهاالمنفردة دون الحاجة ا لى  أ ن كل الا لتزامات والنظم القانونية مصدرها الا رادة ­أ ولا في شكل خاص أ و  ا 

جراء قانوني خاص أ ي غير مقيدة   ا 

مثال  هو أ ن الا رادة هي التي تحدد جميع ال ثار التي تترتب عن كافة الروابط القانونية الناش ئة بين أ فراد ­ثانيا

لا باتفاق الطرفين ا  ضه أ و تعديله العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نق"ذلك ما جاء به القانون المدني على أ ن 

"أ و لل س باب التي يقررها القانون 
12
. 

                                                           
11
 .من القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق  15راجع المادة  
12
 .من القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق 516راجع المادة  
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القانون يهدف ا لى حماية ان ، و  الاجتماعيالذي يعمل لتحقيق التضامن  الاشتراكيلكن بظهور المبدأ   

برام وانين فقد قامت الق، هذه التصرفات لكنها مقيد المجتمع والفرد كعنصر من المجتمع ، فالا رادة لها دور في ا 

رب العمل )بتحديد بعض العقود بقواعد أ مرة ، منها كعقد العمل فقد حدد القانون التزامات و حقوق طرفيه 

ا لى ا عطاء القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقد الاذعان  بالا ضافة، ( و العامل 
13

، و له أ يضا 

عادة النظر في الالتزامات المرهقة ل حد الطرفين و هي نظر  ية الظروف الطارئة سلطة ا 
14
ا لى  بالا ضافة،  

القيود الناتجة عن فكرة النظام العام و ال داب العامة ، فأ ي اتفاق يخالفهما يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، كما 

 .لبعض التصرفات القانونيةتتقيد الارادة بال شكال التي يحددها القانون 

 تقس يمات العقود:المطلب الثاني 

وفق ال ساس الذي تم التقس يم وفقه ، و تجمع كل ما يتشابه من العقود يمات تعرف العقود عدة تقس 

 .في قسم واحد لمعرفة ال حكام اخااصة التي تطبق على كل قسم 

 : على أ ساس تكوين العقد يمقس الت :الفرع ال ول 

 :و ينقسم العقد على أ ساس تكوين العقد ا لى العقد الرضائي و العقد الشكلي و العقد العيني 

رادة  ال طراف دون أ ي شر  : رضائيالعقد ال ­ولاأ   ، و القاعدة العامة في العقود  شكلي  طويكفي فيه توافق ا 

العقد  لا نشاءهي الرضائية ، فالرضا كاف 
15  و حدد القانون طريقة التعبير عن ءالاس تثناأ ما الشكلية فهيي ،

ة المتداولة عرفا ، و اتخاذ موقف لا يدع أ ي الارادة تطبيقا لمبدأ  الرضائية و هي اللفظ و الكتابة و الاشار 

 .شك في دلالته على مقصود صاحبه 

رادة الهو العقد الذي لا : العقد الشكلي ­ثانيا نما يشترط أ ن يفرع في شكل معين طرفينتكفي فيه ا  يحدده  وا 

تحرير العقد بواسطة موظف مختص ، و هو ما يعرف بالعقد الرسمي مثل الرسميةمثلا  القانون
16

عقار، البيع  في

لخ الرسمي رهن ال ذا بينهم  ةالمنعقدأ و التصرفات ، و قد يتفق الطرفين على الشكلية في التصرف ا  فا 

لا بتوفر هذا الشرط  .اشترطاها للانعقاد فلا يقوم العقد بينهما ا 

نما يشترط فيه الت  و الرضائية لا تكفي  فيههو العقد الذي :  العقد العيني­ثالثا ، أ ي تسليم سليم الشكلية وا 

العين محل التعاقد ، فيعتبر التسليم ركنا من أ ركان العقد و عدم وجوده يؤدي ا لى بطلان العقد بطلانا مطلقا 

نعدام ركن في العقد   . لا 

                                                           
13
 .فس القانون من القانون المدني الجزائري ، ن 551راجع المادة  
14
 .، نفس القانون  515/1راجع المادة  
15
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص "من القانون المدني الجزائري  17راجع المادة  

 .،القانون السابق"القانونية 
16
 .65المتضمن قانون التوثيق ، ج ر  ، 5755جويلية  56المؤرخ في  65-55راجع القانون  
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، أ ين أ بقى و العقد العيني عرف في القانون الروماني ، و انتقلت ا لى القانون الفرنسي القديم و الحديث 

عقد القرض  , ، عقد الرهن الحيازي عقد الوديع ، عقد العارية :  أ ربعة عقود عينية وهي القانون الفرنسي على

الجزائري فقد نص على عقود عينية حصريا  أ ما المشرع
17 

 ار المترتبة عنهـــــــثل  اس اــــتقس يم على أ سال :الفرع الثاني

حد ، و الثاني عقد معاوضة و نجد فيه تقس يمين ، ال ول عقد ملزم للجانبين و عقد ملزم لجانب وا

 .عقد تبرع 

الملزم للجانبين العقد ­أ ولا
18
، فيكون المتعاقدين كل من متقابلة  في ذمة  الالتزاماتوهو العقد الذي يرتب :  

ففي عقد  ...نهما دائنا و مدينا في نفس الوقت ، مثلا عقد البيع ، عقد الايجار ، عقد العمل كل متعاقد م

ع مدين بنقل ملكية و تسليم الشيء المبيع و دائن باس تلام الثمن ، أ ما المشتري فمدين بتسليم البيع مثلا البائ

 .الثمن و دائن بتسليمه الشيء المبيع 

العقد الملزم من جانب واحد­ثانيا
19
في ذمة أ حد المتعاقدين دون ال خر  الالتزاماتهو العقد الذي  يرتب :  

 لة بغير أ جر الوكاعقد ، وصية العقد الهبة ، :مثل 

أ همية التقس يم بين العقود الملزمة للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد، تظهر في أ ن العقد الملزم و 

للجانبين يمكن ل حد الطرفين الدفع بعدم تنفيذ التزامه التعاقدي 
20

، كما يكون له الحق في طلب الفسخ لعدم 

قيام الطرف الثاني بتنفيذ العقد 
21

تحالة تنفيذ التزام، و في حالة اس  
22
أ حد الطرفين لسبب لا يرجع ا لى ارادته  

فينقضي الالتزام بسبب الاس تحالة في التنفيذ ،و يترتب عن ذلك تبعة الهلاك التي يتحملها المدين  و ينقضي 

أ ما في الالتزام الملزم لجانب واحد فيتحملها الدائن. الالتزام المقابل له
23
  . 

عقد المعارضة ­ثالثا
24
عقد : مثال  خرالمتعاقد ال   تجاهبه  التزملذي يحصل فيه المتعاقد على مقابل لما هو ا: 

 ...، عقد البيع  العمل

                                                           
17
، المواد من  715إلى  755، و الرهن الحيازي في المواد من  117-115، و عقد العارية في المواد 175-171راجع عقد الوديعة في المواد  

 .القانون المدني الجزائري ، القانون السابق 
18
 .ق م ج ، القانون السابق  11المادة  
19
 .، القانون السابق ق م ج  16المادة  
20
 .من ق م ج ، القانون السابق  561المادة  
21
 .من ق م ج ، القانون السابق  557المادة  
22
  .من ق م ج ، القانون السابق  565المادة  
23
 . 551-515مصطفى عبد الجواد، المرجع السابق ، ص / د 
24
 .من ق م ج ، القانون السابق  15المادة  
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، مثل عقد  به من المتعاقد ال خر التزميحصل فيه المتعاقد على مقابل لما  العقد الذي لا ووه: عقد التبرع­رابعا

 الهبة 

 .نبين و أ غلب التبرعات هي عقود ملزمة لجانب واحدنجد أ ن أ غلب عقود المعاوضات هي عقود ملزمة لجا    

ذا كان و أ همية التقس يم بينهما أ ن الغلط في الشخص  لا ا  يؤثر في عقد التبرع أ ما في عقد المعاوضة فلا يؤثر ا 

، كما أ ن اثبات سوء النية في عقود التبرع أ سهل منه من (.مثل عقد شركة التضامن)الشخص محل اعتبار 

ل نه في عقود المعاوضة على الدائن اثبات سوء النية ، أ ما في عقود التبرع فالدائن يس تطيع عقود المعاوضة ، 

أ ن يطعن في أ ي تصرف يقوم به المدين ليضعف به الضمان العام عن طريق الدعوى البولصية  دون الحاجة 

ثبات سوء نية من تلقى التبرع  . ا لى ا 

 :التقس يم على أ ساس طبيعة العقد:الفرع الثالث

 .العقد المحدد ، العقد الاحتمالي ، العقد الفوري و العقد الزمني : قسم العقد على أ ساس طبيعته ا لى ي 

برام العقد ، اي أ ن كل  الالتزاماتو الحقوق كل من دد فيه تحالذي  عقدهو ال:  العقد المحدد ­أ ولا و قت ا 

من التزامات مثل عقد البيع ، عقد من المتعاقدين على علم وقت ابرام العقد بما له من حقوق و ما عليه 

 ....الشركة 

المتعاقد وقت ابرام العقد تحديد ما س يحصل عليه، و هو العقد الذي لا يس تطيع فيه :  العقد الا حتمالي ­ثانيا

 .مثال ذلك عقد التأ مين ، فالمؤمن لا يس تطيع وقت ابرام العقد أ ن يعرف ما س يحصل عليه من تعويضات

 في أ ن عنصر الاحتمال هو عنصر جوهري في العقد الاحتمالي ، فاذا لم يتوافر هذا و تكمن أ همية التقس يم

ذا وقع غبن ل حد الطرفين في العقد الاحتمالي فليست له أ ية حماية  العنصر يصبح العقد باطلا ، كما أ نه ا 

قانونية ، ل نه أ صلا عقد قائم على غبن يتحمله المتعاقدان 
.
 

 .عقد الذي يكون تنفيذه فوريا ، حتى لو تراخى في بعض الحالات ، كما في ال جلهو ال: العقد الفوري ­ثالثا

، ...هو العقد الذي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ، كعقد الايجار ، عقد التوريد :  العقد الزمني ­رابعا

 .بمدة معينة فالمنفعة تقدر 

د الفوري ا لى يوم ابرام العقد ، أ ما في ال ثر الرجعي للفسخ في العقتكمن في أ ن و أ همية هذا التقس يم 

نما يبقى بالنس بة للمدة المتبقية ، كما أ ن العقد الزمني هو مجال تطبيق  العقد الزمني فليس له أ ثر رجعي و ا 

نظرية الظروف الطارئة ، أ ن الاعذار شرط لاس تحقاق التعويض عن التأ خير في العقد الفوري خلافا للعقد 

 . الزمني
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 التقس يم على أ ساس موضوع العقد:الفرع الرابع 

 تقسم العقود على أ ساس الموضوع ا لى العقود المسماة و العقود غير المسماة 

تبين كيفية هو العقد الذي وضع له المشرع اسما خاصا بها ، و أ فرد لها أ حكاما خاصة بها :  العقد المسمى ­أ ولا

 ....انعقادها و أ ثارها ، مثلا عقد الهبة ، البيع ، الشركة 

تبين به اصا به و لم يقرر له أ حكاما خاصة هو العقد الذي لم يضع له المشرع اسما خ: العقد غير المسمى  ­ثانيا

نما تخضع للقواعد العامة  كيفية ابرامه و أ ثاره ، لكن هذا لا يعني أ ن هذا النوع من العقود لا يخضع للقانون ، و ا 

 .لا يعتمد على تسمية المتعاقدين للعقد، و تبقى مسأ لة وصف العقد من مهام القاضي ، ف

 .مثال عقد الفندقة، بين الناسو الحكمة من عدم تنظيم هذه العقود بسبب عدم ش يوعها 

 اضيالتقس يم على أ ساس كيفية حدوث التر :الفرع اخاامس 

 .و هو العقد الذي تتساوى فيه ارادة الاطراف في مناقشة شروط العقد : عقد المساومة ­أ ولا

هو العقد الذي لا يملك فيه أ حد ال طراف الحرية الكاملة مقارنة مع الطرف الثاني بحكم : عقد الاذعان ­ثانيا

يس فل  .العقد بكامله أ و رفضه كاملا وضعه القانوني أ و الفعلي في وضع شروط العقد ، ليس له ا لا حرية قبول 

 ...له مناقش تها أ و تعديلها مثل عقد النقل ، عقد التأ مين 

سلطة في تعديل و تحديد شروط عقد  العقد و ال تقس يم تظهر في أ ن للقاضي التدخل فيأ همية ال 

الاذعان لفائدة المتعاقد المذعن
25
، كذلك أ ن تفسير العقد يكون لمصلحة الكدين في عقد المساومة ، أ ما في  

عقد الاذعان فالشك يفسر لمصلحة الطرف الذي وقع في اذعان سواء كان مدينا أ م دائنا 
26
. 

 أ ركـــــــــــــــــــــــــــــــــان العقد:بحث الثاني الم 

نشاء رابطة قانونية اتفاق" عرفنا العقد على أ نه  نهائه يقوم بين شخصين أ ن أ كثر على ا  ا، أ و تعديلها أ و ا 

نشاء العقد رضا الطرفين ، و محل ينصب عليه التصرف المراد ابرامه ،  ا لى سبب  بالا ضافةلذلك يتطلب ا 

التراضي ، المحل و السبب ، فلو تخلف :  هذا التعاقد ، لذلك تتحدد أ ركان العقد في ثلاثة أ ركان يدفع ا لى

كما قد يضيف القانون            أ و المتعاقدان . ركن واحد من هذه ال ركان كان العقد باطلا بطلانا مطلقا 

 .ركنا رابعا يتمثل  في الشكلية 

 

                                                           
25
 .، القانون السابق من ق م ج  551المادة  
26
 .من ق م ج ، المرجع السابق  556المادة  
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 التراضي ن ـــــــــــــــرك: المطلب ال ول 

 ، و معنى ذلك أ ن يكون كلا من الطرفين ركن وجود الا رادة لكل من الطرفينيشترط في هذا ال

رادتيهما ا لى احداث نفس ال ثر القانوني ، فتصدر  مدركا للتصرف الذي س يقوم به ، و أ ن تتجه ا 

رادته معها و يعرضها على الطرف الثاني الذي تتطابق ( الايجاب)الارادة ال ولى من الطرف ال ول   (.القبول)ا 

 الارادة ر عن ـــالتعبي: الفرع ال ول 

يتم العقد بمجرد أ ن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما : بين القانون المدني كيفية حصول العقد كما يلي 

"المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية 
27
 ، فمن خلال هذا النص القانوني نجد أ ن العقد لا يتم ا لى 

برضا الطرفين أ ي بتعبيرهما عم ارادتيهما قبل انعقاد العقد و اخراجها ا لى حيز الوجود ، و يشترط أ ن تكون 

 .هذه الارادة صحيحة و غير معيبة بعيب من عيوب الارادة، الذي قد ينقصها أ و يعدمها 

 :ن الارادة ـــــــر عـــــــكيفية التعبي ­أ ولا

، لكن قد يقيد القانون تطبيقا لمبدأ  الرضائية و حرية التعبير بأ ي طريقة ال صل في التعبير عن الارادة ه

طريقة التعبير في بعض الحالات ، مثلا فرض شكل معين 
28

، و قد حدد القانون طرق التعبير عن الارادة  

بنصه عليها كما يلي 
29
، كما يكون التعبير عن الارادة يكون باللفظ ، و بالكتابة ، أ و بالا شارة المتداولة عرفا "

ذا لم . باتخاذ موقف لا يدع شك في دلالته على مقصود صاحبه  و يجوز أ ن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا ا 

 " ينص القانون أ و يتفق الطرفان على أ ن يكون صريح 

 : لال هذه المادة نجد أ ن التعبير عن الارادة يأ خذ صورتين من خ

، يعرف فيه كل من المتعاقدين  جيار رادة الطرفين مظهرا خاو فيه تتخذ ا  : التعبير الصريح عن الارادة  ­ أ  

رادة ال خر و التي تتخذ عدة مظاهر   :ا 

رسول و باللغة التي يفهمها المتعاقدين فيكون التعبير باللسان مباشرة أ و عن طريق الهاتف أ  التعبير باللفظ ­5

 .للمتعاقد ال خر يتلف بنقل التعبير كما هو

،       أ و رسمية أ و عرفية ، موقعة أ و غير موقعة يس توي فيها أ ن تكون لكتابة، و التعبير عن الارادة با­6

علان   .تكون نشرة أ و ا 

 . ، و أ فقيا دليل على الموافقة دل على الموافقةي، مثلا هز الرأ س عموديا بالا شارة المتداولة عرفا التعبير­1
                                                           

27
 .من ق م ج ، القانون السابق  17المادة  
28
 ..." لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي " من ق م ج على أنه  551المادة  

 

.من ق م ج ، القانون السابق  61المادة  
29
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ضر  مثلا خاكعرض تاجر سلعته كا: مثال  شك في دلالتهال تدع ظروف الحال  لا موقف، اتخاذيتمثل في  ­5

 .للجمهور مع بيان ثمنها ، وقوف سائقي س يارات ال جرة في موقفها في انتظار الركاب 

ويكون ذلك  .بمثالو لو حتى التعبير الضمني حالات  المشرع الجزائريلم يحدد :الا رادةالتعبير الضمني عن ­ب

ذا قام الشخصفي حالة ما  رادا تخذ مو أ و بعمل ما  ا  بدون أ ن يتكلم أ و يس تعمل طريقة من  تهقفا يدل على ا 

لم ينص القانون أ و يتفق الطرفان أ ن يكون التعبير  ما طرف التعبير الصريح، ويكون التعبير الضمني  صريحا 

فهذا دليل على أ نه أ راد انقضاء الدين ما لم و مثال التعبير الضمني ك ن يسلم الدائن س ند الدين للمدين  .صريحا

 .ثبت العكس ي 

و من الحالات التي يشترط فيها القانون التعبير الصريح عن الارادة مثل حالة التضامن بين الدائنين  

نما يكون بناء على اتفاق أ و بنص القانون أ و بين المدينين الذي لا يفترض و ا 
30
  . 

مر الذي يدفعنا ا لى التساؤل عرفنا أ ن التعبير الضمني يعد طريقة صريحة في التعبير عن الارادة ، ال   بعد أ ن

ذا كان السكوت يمكن اعتباره وس يلة للتعبير عن الارادة ؟  حول ما ا 

ن التعبير الضمني عن الارادة يس تخلص من ظروف ايجابية تدل عليه ، أ ما  ت موقف سلبي السكو ا 

للطرف ، حيث أ ن الايجاب يتقدم صاحبه بعرض رادة في الا يجاب أ بدا لا يمكن أ ن يكون تعبير عن الا

حيث أ ن فقهاء الثاني الذي قد يقبله أ و يرفضه ، و السكوت لا يمكن أ ن يتم عن طريقه هذا العرض ، 

 ."لا ينسب لساكت قول " الشريعة الاسلامية يأ خذون بمبدأ  

لكن ، مع أ نه ك صل عام أ نه لا يصلح السكوت أ ن يكون تعبير عن الارادة ، فلا يكون لا ايجابا و 

شرع ثلاث حالات يكون فيها السكوت قبولا اس تثناء قرر الم  ،لا قبولا 
31

 : عن ال صل كما يلي 

ذا كانت طبيعة  المعاملة  أ ن / 5 أ و غير ذلك من الظروف  تدل على أ ن الموجب لم يكن التجاري العرف ا 

، مثلا أ ن يرسل البنك كشف حساب جاري لعميل لديه فسكت العميل و لم  ينتظر تصريحا   بالقبول

عتبر سكوته قبولا ، و تاجر الجملة الذي يبعث بسلعة لتاجر تجزئة بشروط جديدة ، و لم يبين يعترض ، ا

 .اعتراضه ، دليل على القبول 

ذا / 6 ، مثلا تاجر أ رسل بضاعة ا لى عميل دون أ ن ينتظر منه الا يجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين  اتصلا 

 .بوله ردا لتعامل سابق بينهما ، فسكوت العميل دليل عل ق 

ذا/ 1 ليه ا   .، فلا ينتظر الواهب قبول الموهوب له مثال الهبة  كان الا يجاب لمصلحة من وجه ا 
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نبحث في النظريتين المتعلقتين   السؤالعلى هذا الا جابة ، قبل من ينتج التعبير عن الا رادة  أ ثره القانوني 

 .يها القوانين  ف لاختلافبالا رادة  الظاهرة  والا رادة  الباطنة  وذلك 

 : الاختلاف بين الارادة و التعبير عنها ­ج

، و هذا ما  تتحول الارادة عن طريق التعبير عنها من ظاهرة نفس ية ا لى ظاهرة اجتماعية يعتد بها القانون

ذا كان التعبير يتفق مع ما أ راده المتعاقد أ م لا ، أ ي في حالة اختلاف الارادة الظاهرة  يدفعنا ا لى البحث فيما ا 

 رادة الباطنة ، فبأ ي الارادتين يعتد ؟ عن الا

 : ظهرت نظريتان في هذا الموضوع 

رادة  فعلى :نظرية  الا رادة الباطنة ­5 القاضي التأ كد  من  تأ خذ بالنية اخافية ، وليست بالمظهر اخاارجي للا 

تد بها المدرسة ، و هذه النظرية التقليدية القديمة تع النية  الحقيقية  لمن صدر عنه  التعبير عن الا رادة 

الحقيقية ل ن التعبير  بالا رادةالفرنس ية على أ ساس أ ن الارادة هي أ ساس الالتزام و التصرف القانوني ، فيعتد 

ثبات العكس لا مظهر خارجي لها ، و دليلا عليها قابل لا   . ما هو ا 

نه نه ا  أ   :ةنظرية الا رادة  الظاهر ­6 البحث عن النية دون وني ثره القانأ  يحدث  ذا  ظهر تعبير عن الا رادة  فا 

و هذه النظرية ظهرت على يد .في التعامل بين الناس  الاس تقراراخافية ، فالا علان عن الا رادة  يؤدي ا لى 

الفقهاء ال لمان فهيي حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر ، على أ ساس أ ن العقد ظاهرة اجتماعية 

و لا . متى صدر التعبير و قابله ا علان مطابق انعقد العقد  لابد من التعبير عنها سواء صراحة أ و ضمنيا ، و

 .يقبل اثبات مخالفة الاعلان لحقيقة الارادة بعد ذلك

و بالمقارنة بين النظريتين نجدهما تختلفان من حيث ال ساس النظري ، لكن من الناحية العملية و  

حدى الن ظريتين دون ال خرى ، و هذا ما فعله القانونية لا يظهر هذا الاختلاف ، لكن لا يمكن ال خذ با 

في حالة العقد الصوري يعتد بالعقد : المشرع الجزائري ، فقد أ خذ بالنظرية الباطنة في بعض الحالات مثل 

الحقيقي بالنس بة للمتعاقدين و خلفهما العام 
32
الظاهرة  مثلا أ ن القانون  بالا رادة، و في كثير من الحالات أ خذ  

ة في تفسير العقد ، فليس للقاضي أ ن ينحرف عن العبارات الواضحة في العقد للتعرف الظاهر  بالا رادةيعتد 

رادة المتعاقدين على ا 
33
  . 
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 : متى ينتج التعبير عن الارادة أ ثره القانوني ­ثالثا

ليه ويعتبر وصول التعبير  هثر أ  ينتج التعبير عن الا رادة   في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه ا 

يقم الدليل على عكس ذلكما لم   بهقرينة على العلم
34
بمعنى أ ن صاحب الايجاب لا يس تطيع سحبه أ و ، 

ليه ، أ ما قبل ذلك فيجوز له العدول عنه  ذا كان التعبير  .العدول عنه متى علم به من وجه ا  و نفس الحكم ا 

ت التي اس تثناها و في القبول تس تثنى الحالا. عن الارادة قبولا ، لكن في هذه الحالة يترتب انعقاد العقد

 .القانون و هي الحالات التي اعتبر فيها السكوت قبولا

و وصول التعبير عن الارادة للشخص الموجه له قرينة على علم هذا ال خير به ، و هي قرينة بس يطة 

ثبات العكس   .قابلة لا 

 :أ ثر الموت أ و فقدان ال هلية في التعبير عن الا رادة  ­رابعا

ة الفرنس ية أ ن موت أ حد الطرفين يؤدي ا لى عدم انعقاد العقد ، تحقيقا لتوافق قررت النظرية التقليدي

رادة الشخص تنتهيي بوفاته أ و بفقده ال هلية ، لكن النظرية ال لمانية و التي  الارادتين وقت تمام العقد ، و ا 

ذا مات من صدر  "لاس تقرار المعاملات ، فقد جاء في القانون المدني أ نه أ خذ بها المشرع الجزائري و ذلك  ا 

فا ن ذلك لا يمنع من ترتب هذا ال ثر عند ، منه التعبير عن الا رادة أ و فقد أ هلية  قبل أ ن ينتج التعبير أ ثره 

ليه ، هذا مالم يتبين العكس من اتصال   ". التعبير أ و من طبيعة التعامل التعبير بعلم من وجه ا 

ليه عن الا رادة ينتج أ ثرهمن نص هذه المادة فا ن التعبير  ذا اتصل بعلم من وجه ا  ذا القانوني ا  لا ا  ، ا 

ذا  ، أ و الفنان الرسام )كانت  شخصية القابل محل اعتباركانت طلبيعة التعامل تحول دون ذلك ، كما في حالة ا 

، ففي حالة وفاة الرسام أ و الفنان بعد صدور تعبير منه بالقبول ، لا ينعقد العقد مع الورثة ، مما فرضته ( 

 .املطبيعة التع

 ن ــــــــــــــالارادتي تطابقكيفية : الفرع الثاني 

عرفنا سابقا أ ن العقد هو اتفاق ارادتين أ ولهما هو العرض الذي يتقدم به الطرف ال ول و هو ما يسمى 

ابله ارادة مطابقة له تسمى قبولا و أ ن يتم لاقتران بينهما ، لذا س ندرس في هذا الفرع الايجاب ثم بالايجاب و تق

 .لقبول ، ثم تطابقهما ا

 :الا يجاب:أ ولا 

فالموجب  أ خر،ا لى شخص شخص  هو التعبير عن الا رادة من جانب واحد يوجهه: تعريف الايجاب ­ أ  

برام عقد وينعقد العقد بقبول هذا ال خير  .   يعرض على الغير ا 
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لتعاقد الذي ينصب تعبير عن الارادة البات و النهائي المقترن بقصد الارتباط باكما يمكن تعريفه أ نه ال 

ذا لحقه قبول مطابق له   . عليه، ا 

و يتميز الايجاب عن الدعوة ا لى التعاقد في أ ن انعقاد العقد قد يتم عن طريق دعوة موجهة من أ حد 

عن بضائع في  كالا علانالطرفين ا لى ال خر و هو الايجاب ، أ و عن طريق دعوة موجهة للجمهور 

لكن قد ينتج عن الدعوة للتعاقد ا لى الدخول . بالدعوة للتعاقد  الصحف و واجهات المحل و هو ما يعرف

 .في مفاوضات تنتهيي بمجرد مشروع 

لم ينجح الفقه في وضع معيار حاسم للتمييز بين الايجاب و الدعوة للتعاقد ، و التمييز بينهما له أ همية بالغة و 

اوض فلا تترتب عنه مسؤولية عقدية ، تتمثل في أ ن قبول الايجاب يؤدي ا لى انعقاد العقد أ ما قبول التف

،   و للقاضي السلطة فترك ال مر في التمييز بينهما للواقع و يختلف باختلاف الظروف و الملابسات 

 .التقديرية في ذلك

نما تعتبر  و لهذا يتميز الايجاب عن الدعوة ا لى التعاقد من حيث أ ن الدعوة ا لى التعاقد لا تعتبر ايجابا ، و ا 

يترتب عليه أ ثر قانوني ، و لذلك فالشخص الذي يكلف بالتفاوض لا يعتبر نائبا ل ن النيابة  عملا ماديا

 .تكون في التصرفات القانونية ، بل يعد مجرد وس يط مثلا كالسمسار 

 :شروط الا يجاب­ب

براز الا رادة ا لى حيز الوجو ­5 .المنصوص عنها قانونامن طرف الموجب بوسائل التعبير عن الا رادة  دا 
35
 

ذا لم  أ ثار قانونية حداثتتجه ا لى ا  أ ن يكون التعبير عنه باتا أ ي نهائيا، أ ي تكون نية العارض  ­5 ، فا 

 . يكن باتا يعد مجرد دعوة ا لى التفاوض بشأ ن التعاقد

الشيء أ ن يكون العرض كاملا أ ي يشمل العناصر الجوهرية للعقد مثال عقد البيع أ ن يحدد الثمن و  ­6

ذا لم تحدد هذه العناصر يكون .الثمن المدة  ،ار يحدد محل الا يجارعقد الا يج، كذلك في المبيع  فا 

نما دعوة للتعاقد  .الا يجاب غير ملزم فلا يعتبر ا يجابا وا 

 :  القوة الملزمة للا يجاب ­ج

يجابه مادام أ نه لم يقترن على هل يتوجب : لدراسة هذا العنصر طرحنا السؤال التالي الموجب البقاء على ا 

 بالقبول؟

جا لتزم الموجب بالبقاء على  "ل وجدنا المشرع الجزائري يجيبنا بأ نه ؤ على التسا بةللا  ذا عين أ جل للقبول ، ا  ا 

"و قد يس تخلص ال جل من ظروف الحال أ و من طبيعة المعاملة.ايجابه ا لى انقضاء هذا ال جل 
36
نجد أ نه ف  
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ذا حدد الموجب أ جلا  يجابه طوال المدلا  ا  ة و تحديد ال جل قد يكون صريحا  أ و يجابه فهو يلتزم بالبقاء على ا 

نه يكون غير ملزم وللموجب أ ن يت ذا لم يقترن بأ جل فا  يجابهحضمنيا، أ ما ا  لل من ا 
37
. 

 : من خلال تحديد القوة الملزمة للا يجاب يمكن أ ن نحدد طبيعته كما يلي : الطبيعة القانونية للا يجاب­د

 . المنفردةالا رادة ه هو تصرف قانوني من جانب واحد مصدر الايجاب الملزم ­5

 .هو عمل مادي ذي طبيعة قانونيةالايجاب غير الملزم ­6

 :يسقط الايجاب في الحالات التالية  :حالات سقوط الا يجاب­هـ 

ليه الا يجاب­5 أ خذ الرفض صورة  ا أ و غير ملزم، و  يكان  ملزم سواء(: رفض القابل ) رفض من وجه ا 

لا يجابا يجاب جديد عن طريق التعديل من شروط ا
38
 . 

 فالقبول بعد ذلك يصبح يسقط الايجاب بانقضاء ال جل المحدد فيه ،  :انقضاء ال جل في الا يجاب الملزم ­6

يجابا   .جديدا ينتظر قبول الموجب ا 

ذا لم يكن مقترنا بأ جل ولكن شرط عدم وصوله ا لى علم القابل ­1 الحق في الرجوع عن  لهكما ،عدول الموجب ا 

 .قبولهالقابل  لم يصدرولقابل له ا لى افي حالة وصوالا يجاب 

ذا انفض ­5  .دون أ ن يصدر قبولا يقترن مع الايجاب مجلس العقد بين حاضرينا 

 هل يسقط الايجاب بسبب موت الموجب أ و فقده ال هلية ؟: نطرح التساؤل حول 

فيه بعلم من وجه  ينتج التعبير عن الارادة أ ثره في الوقت الذي يتصل" نجد أ ن القانون المدني نص على أ ن 

ليه ، و يعتبر الوصول قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك "ا 
39

، لذلك نفرق بين ثلاث 

 :حالات 

يجابه ، و وصل  ­الحالة ال ولى ذا أ رسل الموجب ا  ا لى علم القابل ، و رد القابل بقبوله ، و لكن قبل وصول ا 

أ و فقد أ هليته ، فلا ينتج التعبير عن الارادة أ ثره فيسقط القبول و  القبول ا لى علم الموجب  توفي هذا ال خير

 .بالتالي يسقط الايجاب 

يجابه ، لكن قبل وصوله ا لى علم القابل ، توفي القابل أ و فقد أ هليته ، يسقط  ­الحالة الثانية الموجب ارسل ا 

 .الايجاب مباشرة و لا يتنج أ ثره 
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يجابه  ­الحالة الثالثة ووصل ا لى علم القابل ، رد القابل بقبوله ، قبل وصول القبول ا لى الموجب أ رسل ا 

الموجب توفي القابل أ و فقد أ هليته ، فينتج الايجاب أ ثره القانوني و ينعقد العقد ، و ينفذ من طرف ورثة 

 .القابل

 .ولــــــــــــــــــــــــب ـالق :ثانيا 

ط بالتعاقد في حالة تطابقه تطابقا تاما مع الا يجاب ويتم الا رادة المقترن بقصد الارتبا نالبات ع هو التعبير

حداث أ ثار قانونية  عن طريق وسائل التعبير عن الا رادة  .، و تتجه ا لى ا 

رية ليست مطلقة  في و للقابل الحرية في القبول أ م لا ، و لا تترتب عليه أ ية مسؤولية ، لكن هذه الح

ذا ثبت ر ،جميع ال حوال نما يكون مسؤولا ا  ذا كان هو الذي دعا الموجب ا لى و ا  فضه دون مبرر ، و ذلك ا 

لا لسبب مشروع ، تطبيقا لنظرية عد  مالتعاقد بعد أ ن حدد شروطه ، فلا يجوز له رفض الايجاب ا 

 (.حرية الرفض)التعسف في اس تعمال الحق 

 :ـــروط القبـــــــول ش ­ أ  

أ ي رضا القابل بجميع شروط  ،للا يجابما تمامطابقا يجب أ ن يكون القبول : مطابقة القبول للايجاب  ­5

نما ا يجابا جديداالموجب ذا تضمن القبول تعديلا بالزيادة أ و النقصان ، فلا يعتبر قبولا ، و ا  ، فا 
40
. 

لا المدة ، أ ي قبل انقضاء في حالة الا يجاب الملزم  القبول قبل سقوط الا يجابصدور ­6 المحددة للقبول ، و ا 

ذا. اعتبر ايجابا جديدا  كان الايجاب قد صدر في مجلس العقد فيجب أ ن يكون القبول قبل انفضاض  و ا 

مجلس العقد
41
. 

كما نص المشرع على حالات ينعقد فيها العقد دون أ ن يصدر قبولا من القابل ، و هي الحالات التي 

تفرضها طبيعة المعاملة أ و العرف التجاري ، و التي لم يكن الموجب ينتظر فيها قبولا صريحا
42
  . 

 :في القبول  حالات خاصة ­ ب

عرفنا سابقا أ ن عقد الاذعان ينفرد فيه أ حد الطرفين بوضع شروط العقد و على :  القبول في عقد الا ذعان­5

، حيث يتميز عقد الاذعان بأ نه يتعلق بسلعة أ و خدمة ضرورية للجمهور، الثاني قبولها كلها أ و رفضها كاملة 

كذلك حالة احتكار أ حد المتعاقدين للسلعة أ و اخادمة سواء أ كان حيث لا يس تطيع الناس الاس تغناء عنها ، 

وفق شروط مقررة مس بقا و لا تقبل  هذه السلعة أ و اخادمة للجمهورعرض الاحتكار قانونيا أ و فعليا ، و ت

 .النقاش 
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بمجرد التسليم من طرف القابل بالشروط و جاء في القانون المدني أ ن القبول في عقد الاذعان يتم 

تقبل المناقشة قررها الموجب والتي لا التي
43
لغاء الشروط التعسفية،  وللقاضي التدخل في التعديل أ و ا 

44
. 

ما في حالات يقررها القانون مثلا حالة بيع أ موال المدين بسبب :القبول في عقود المزايدات­6 يتم البيع بالمزايدة ا 

، و (مغلقة  أ ظرفةفي صورة ) علنيا أ و سريا  ذا البيع، و قد يكون هاختيارياقد يكون و ،  عدم وفائه بديونه

لا دعوة للتعاقد ، أ ما الايجاب فهو التقدم بالعطاء الذي تحدد فيه  التعبير الصادر من المكلف بالمزاد ما هو ا 

 .جميع العناصر الجوهرية للتعاقد الذي يسقط بعطاء أ على منه و لو كان هذا العطاء ال خير باطلا 

حد ال شخاص المشتركين في المزادأ  على د االمز  وبرسالة هذه الحفي يتم القبول 
45
لايتم العقد في و ،  

لا في رس ففي هذه الحالة يعاد المزاد مرة  ،يدات ويسقط المزاد بمزاد أ على ولو كان باطلااالمز  والمزايدات ا 

 .يرسو المزاد حتىأ خرى 

 . (قتران الا يجاب بالقبولا)طابق الا يجاب والقبول ت ­ثالثا

 .حالة التعاقد بين حاضرين و حالة التعاقد بين غائبين : بين حالتين نفرق 

، و هو " مجلس العقد " أ ي أ ن يجتمع المتعاقدين في مجلس واحد يسمى : اقد بين حاضرينــــالتع­أ  

يطبق مبدأ  فورية القبول في هذه الحالةمصطلح مس تمد من الشريعة الاسلامية ، 
46
 ىفالا يجاب يبق ،

من وعلى القابل اصدار قبوله في مجلس العقد فورا و بذلك يتم العلم به ،  نفضالعقد لم ي مادام أ ن مجلس 

أ و ، و يأ خذ نفس الحكم التعاقد عن طريق الهاتف و بالتالي ينعقد العقد وقت صدوره طرف الموجب 

ه التحلل يس تطيع صاحب ،غير الملزم أ ي غير محدد المدةفي مجلس العقد حيث أ ن الايجاب . بطريقة مماثلة 

ذا لم يصدر القابل قبوله في مجلس العقد   .منه ا 

هو التعاقد بين طرفين لا يجمعهما مجلس عقد واحد ، أ ي وجود فترة زمنية بين : غائبينلتعاقد بين ا­ب

صدور الايجاب و صدور القبول، فيتم هذا التعاقد عن طريق رسول أ و مراسلات بريدية أ و برقية، و 

هذا النوع من التعاقد هو عن مكان و زمان انعقاد العقد في هذه الحالة ، التساؤل الذي يطرح في 

 .للاجابة على ذلك نظريات مختلفة ظهرت ف 
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 :نظريات تحديد مكان و زمان انعقاد العقد بين غائبين  ­5

ليه أ ي  يتم العقد بمجرد ا علان  القبول من طرف القابل للا يجاب :  قبولال ا علان نظرية  ­5­5 الموجه ا 

فلا ينتج أ ثره  على أ ساس أ ن القابل يعلن قبوله والموجب لا يعلم بهدت هذه النظرية لكن انتق، 

 .أ و ينكره بعد صدوره  القابل عن قبولهيعدل  قد و القانوني بذلك ،

يتم العقد بمجرد أ ن يصدر القابل رسالته التي تتضمن القبول وليس أ ن أ ي :تصدير القبول نظرية  ­5­6

من ذه النظرية على أ ساس أ نها لم تضف شيئا للنظرية السابقة و انتقدت ه. له حق العدول عنه

، كما أ ن يعلم بالقبوليكفي فهو لا موجب لا لل، حيث أ ن مجرد ارسال خطاب الناحية القانونية 

ليهسترد رسالته من البريد ل نه هو مالكهاي القابل  قد   .، طالما أ نها لم تصل للمرسل ا 

وضع ، و رد وصول الرسالة التي تتضمن القبول ا لى الموجبالعقد يتم بمج:نظرية اس تلام القبول ­5­1

ما دام أ نه و لا يشترط علم الموجب به  ،لانعقاد العقد الرسالة في صندوق بريد الموجب يكفي

ذ أ ن وصول القبول قرينة على العلم به على هذه النظرية و انتقدت كذلك  ،اس تلم القبول، ا 

لا أ نه لم يطلع عليهالم وصل ا لى القبول  أ ساس أ نه  بالرغم من أ ن  .وجب ا 

أ ي أ ن العقد يتم في الزمان والمكان الذي يصل فيه القبول ا لى علم الموجب، : نظرية العلم بالقبول  ­5­5

لا من وقت العلم به ، و هو ما يتفق مع من طرف الموجب اأ ن الارادة لا تنتج أ ثرها القانوني ا 

 .القواعد العامة 

ة حيث نص على أ نه أ خذ المشرع الجزائري بهذه النظري
47

الذي لتعبير عن الارادة أ ثره في الوقت ينتج ا" 

ليه   ."، و يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك يتصل فيه بعلم من وجه ا 

كما نص على أ نه
48
الموجب  يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين يعلم فيهما"  

 ."بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أ و نص قانوني يقضي بغير ذلك 

واقعة مادية يثبت بجميع وسائل الاثبات المذكورة في القانون المدني ،   و لما كان علم وعلم الموجب 

، و هي قرينة قرينة على علم الموجب التعبير  وصوليصعب اثباته جعل المشرع الموجب أ مر داخلي قد 

ثباتابلة بس يطة ق  .العكس  لا 

ن تحديد :أ همية تحديد مكان وزمان انعقاد العقد ­6 كل من مكان و زمان ابرام العقد ذو أ همية بالغة من ا 

 :  عدة نواحي نبينها كما يلي 

 .لتزام و ترتب ال ثار القانونيةيبدأ  فيه تنفيذ الامعرفة الوقت الذي ­6­5

يجابه الذي لمأ ن يتحلل مللموجب الحق في ­6­6 ليه ،جلاأ   يحدد له ن ا   .طالما أ ن القبول لم يصل ا 
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عقد البيع في المنقول يتم من وقت وصول القبول ا لى الموجب وبالتالي تصبح له ثمار الشيء من ذلك أ ن ­6­1

 .الوقت 

ليها وقت تحقق شرط لتعاقد الكاملة ل هلية حالة اشتراط ال  كما في ،  سريان المواعيد  منها التقادم ­6­5 ينظر ا 

 .لم بالتعبير عن الارادة الع

 .تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد والجهة القضائية المختصة في النظر في النزاعات المتعلقة به ­6­1

لا على العقود التي تبرم بعد نفاذه و  ذا صدر قانون جديد يحكم عقدا من العقود ، فا ن هذا القانون لا يطبق ا  فا 

 بد من تحديد زمان العقد ، كما أ نه قد يعدل في الجهة القضائية المختصة لذلك لا يطبق بأ ثر رجعي ، لذلك لا

 .لابد من معرفة مكان ابرام العقد 

ه يشترط أ ن يكون حق الدائن سابق في تاريخ نشوئه على تاريخ التصرف الذي يطعن فيه بالدعوى أ ن­6­2

 .البولصية 

 :صور خـــــــــــاصة بالتــــــــــراضي  ­ثالثا

في مواد من القانون المدني  المشرع، نظمها  من  صور التعاقد صورة هي:النيابة في التعاقد  ­أ  
49

تعرف  ، و

رادة الن على أ نها رادة ال صيل في التعبيرحلول ا  الا رادة مع انصراف ال ثار القانونية المترتبة عنه  عن ائب محل ا 

 . بير عن الا رادةل  كما لو كان شخصيا  الذي صدر منه التع يا لى شخص ال ص 

 :شروط النيابة في التعاقد ­5

رادة ال صيل­5.­5 رادة النائب محل ا  و لاينقل ـــالتعبير عن الا رادة  يكون صادرا من طرف النائب فه:حلول ا 

 :و يترتب على ذلك ما يلي وهو الفرق بين  النائب والرسول ، تعبير ال صيل 

ذا كان النائب حاضرا في مجلس العقدتعاقدا بين حاضرين تبرتعاقد بين النائب والمتعاقد معه يع ­5­5­5 . ، ا 

 .قد ال خر فيعد تعاقدا بين غائبينالرسول والمتعا التعاقد بينولو كان ال صيل غائبا أ ما 

رادة النائب محل ­5­5­6 غلط  الا رادة منمن عيوب  من حيث سلامتها وصحتها اعتباريترتب على ذلك أ ن ا 

كراه  بطال ، فيحق لالعيوب هذه من  اعيبالعقد شاب حيث لو  .اس تغلالو وتدليس و ا  العقد ل صيل طلب ا 

ذا وقع النائب في حيل اس تعملها الطرف الثاني ل: مثال يطلب فيها ابطال  قضائية أ ن يرفع دعوى ل صيل ا 

 .العقد

في التعاقد وليس ال صيلأ و سوء نية النائب نية بحسن يعتد كما 
50
. 
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كان يعلمها أ ن يتمسك بجهل النائب لظروف وليس لل صيل  ،ت ال صيلتعليما فقالنائب يتصرف و ­5­5­1

كان هو على علم بالعيوب  لنائب لشراء س يارة أ وكل اال صيل : هو أ و كان من المفروض حتما أ ن يعلمها مثلا

التي في الس يارة أ و كان من المفروض حتما أ ن يعلمها ، ثم رفع دعوى قضائية على أ ساس أ ن النائب لم يكن 

ال صيل الذي كان على علم   وهذا بالرجوع لنية علم بهذه العيوب ، ترفض دعوى ال صيل في هذه الحالة على

بها
51
. 

د ـــأ هلية التعاقد بالنس بة لل صيل رغم أ ن النائب هو الذي  يبرم العقفتشترط ل هلية أ ما بالنس بة ل­5­5­5

سمه ولحسابه ل ن أ ثار العقد  رادة ـععبير يز للت يالتم  بالنائويكفي في .لل صيل تنصرف با   .ن ا 

 :أ ن يلتزم النائب حدود نيابته ­5­6

لا في هذه على النائب أ ن يتعاقد في الحدود التي وكل فيها ، فلا تنصرف ­5­6­5 أ ثار العقد ا لى ال صيل ا 

ما بالا تفاق بين  ،الحدود ، وفي حالة تجاوزها يتحمل النائب مسؤولية ذلك ال صيل  وتحدد حدود النيابة ا 

 .كالولي، الوصي ، القيم : والنائب أ و يفرضها القانون مثلا 

ذا كان ،و هي في حالة واحدة فقط تجاوز النائب حدود نيابته  يتحمل المسؤولية في حالة ال صيل ­5­6­6 ا 

أ ثار العقد ا لى  فصر نت ف تجاوز حدود نيابته  النائبلا يعلم أ ن  النية نحسمعه النائب تعاقد الغير الذي 

 .ليس للنائب ال صيل و 

ال صيل  باسمالنيابة لذلك لا يجوز للنائب أ ن يتصرف  صفته قد النائبفيالنيابة  انقضاءوفي حالة  ­5­6­1

وجد اس تثناء بنص القانونولكن ، بعد ذلك
52
ذا كان النائب ومن تعاقد معه " العقد  تقو  يجهلان معا ا 

ال صيل : مثال " يضاف ا لى ال صيل  أ و خلفائه  اماالتز ثر العقد الذي يبرمه حقا كان أ و أ  فا ن  ،النيابة انقضاء

 .وقت ابرامهما العقد على دراية بموته معه المتعاقد و النائب كل من مات ولم يكن 

رادة النائب، رغم  وباسمهلحساب ال صيل النائب أ ن يتعامل ­5­6­5 أ ن الا رادة التي يعتد بها في العقد هي ا 

لا أ نه عليه أ ن يصرح بأ نه بذلك ( الشخص المتعاقد معه)  ال صيل ولحسابه حتى يعلم الغير سمبايتعامل  ا 

ذا ،من ال صيل والتزاماتهليس تطيع المطالبة بحقوقه  علام وا  ذا كان الغير يعلم بصفته النيابة فلا داعي للا  أ ما ا 

أ و مدينا ئنا دالا يضاف ا لى ال صيل أ ثر العقد ، ف كان لا يهم المتعاقد ال خر أ نه يتعامل مع النائب أ و ال صيل

ذا كان من المفروض  لا ا  من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة حتما أ نا 
53
. 

 .أ و بين طرفيها و المتعاقد معه  بين طرفيهاتترتب عن النيابة أ ثارا سواء :ة ــــــــــــــار النيابـــــــــــــــــأ ث­6
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ذا ، علاقة ل ن أ ثار العقد تنصرف ا لى ال صيلة أ يلا تنشأ  بينهما : ه بين النائب والمتعاقد مع العلاقة­6­5 لا ا  ا 

 .ال صيل  أ مام النائب خطئا يعتبر مسؤولا عنه أ مام المتعاقد معه و  ارتكب

ما بالاتفاقتحدد العلاقة  ال صيلنائب و العلاقة بين ال  ­6­6 : و مثالها  و بالقانونأ ي بموجب عقد الوكالة أ   ا 

اضي تحديد شخص النائب للقاضي مثل الوصي و القيم ، و الولي ، الوصي ، و قد يفوض القانون للق

 .تسمى بالنيابة القضائية 

ليهما : العلاقة بين ال صيل والمتعاقد معه ­6­1 تمام العقد فتنصرف أ ثاره ا  تقوم علاقة مباشرة بينهما بمجرد ا 

ذا أ برم النائب في حدود نيابته عقدا باسم ال صيل ، فا ن ما "  ج مق  95نص المادة طبقا ل  ينشأ  ا 

 ."عن هذا العقد من حقوق و التزامات يضاف ا لى ال صيل 

لا يجوز لشخص أ ن "  ج قم 99تنص مادة  : (تعاقد الشخص مع نفسه)في النيابة في التعاقد  حالة خاصة­1

 ترخيص كان التعاقد  لحسابه هو أ م لحساب شخص أ خر دون من ينوب عنه  سواء باسميتعاقد مع نفسه 

 فه مما يقضيليخا اة مايجوز بال صيل  في هذه الحالة أ ن  تجيز التعاقد  كل ذلك مع مراعمن ال صيل  على أ نه 

 ".وقواعد التجارة  به القانون

 :حالتينمع نفسه في منع النائب من التعاقد من خلال هذا النص نجد أ ن المشرع 

ذا:الحالة ال ولى  .كان مكلفا ببيع وكان هو المشتري ا 

فيقوم بالبيع  والشراء . وهو وكيلا عنهمامكلفا بالبيع والشراء لشخصين في نفس الوقت أ ن يكون :الحالة الثانية

 .لهذين الشخصين في عقد واحد

أ و  قبل ابرام العقد      أ ن يكون هناك ترخيصا من ال صيلهذه العقود اشترط لصحة المشرع لكن 

جاز   .التجارةقواعد أ و  لم يخالف ذلك القانون ما ته من طرف ال صيل بعد التعاقد ،ا 

ن الحكمة من عدم جواز تصرف النائب مع نفسه تتمثل في  أ ن النائب قد يغلب ا حدى المصلحتين ا 

ذا تصرف نائبا عن متعاقد و أ صيلا عن نفسه،  مصلحته يغلبأ ن  ى، أ وخر ل  على ا في حين أ نه ملزم  هو ا 

 .بتحقيق مصلحة ال صيل

 :د ــــــــــــــــــد بالتعاقـــــــــــــــــالوع­ب

عقد معين في  برامتعاقدين أ و أ حدهما با  الذي يعد له كلا الم  الاتفاق"عرفه المشرع على أ نه :  هــــــتعريف ­5

ذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه ، و المدة التي يجب المس تقبل  لا ا  لا يكون له أ ثر ا 

"العقد فيها هابرام
54
 . 
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برام  قهو مرحلة تس بالوعد بالتعاقد أ ن نجد  من خلال هذه المادة من وعد العقد النهائي وقد يكون ا 

 ثانفيلتزم فيه شخص يسمى الواعد بقبول ابرام عقد أ خر في المس تقبل مع شخص  .جانب واحد او من جانبين

ذا ما أ ظهر هذا ال خير رغبة في التعاقد خلال فترة معينة   .يسمى الموعود له ، ا 

ذا  و تظهر أ همية هذا العقد من الناحية العملية بصورة ملحوظة ، خاصة فيما يتعلق ببيع العقارات ، فا 

أ راد شخص شراء عقار و هو لا يملك المال الكافي لذلك يس تطيع الحصول على قرض بنكي شرط أ ن يكون في 

 .خلال مدة معينة ملفه عقد وعد بالبيع من طرف مالكه 

بحسب ال صل فهو يرتب التزامات على الواعد فقط و الوعد بالتعاقد قد يكون ملزما لجانب واحد 

ذا لم تظهر رغبة الموعود له في التعاقد خلال المدة المعينة يسقط الوعد بالتعاقد  .  دون الموعود له ، لكن ا 

 .كما يكن الوعد بالتعاقد ملزما للجانبين ، يكون الطرفين واعدا و موعودا في نفس الوقت خلال فترة محددة

 :بالتعاقد  شروط الوعد­6

عن الايجاب  الوعد هو عقد و بالتالي لابد من توافق ارادتين ، ارادة الواعد و ارادة الموعود له ، و يتميز­

 .الملزم في أ ن الوعد بالتعاقد يتكون من ايجاب مقترنا بقبول مطابقا له 

، و سلامة بهو عقد و لذلك لابد من توافر جميع أ ركان العقد و شروط صحته من رضا و محل و سب­

هلا أ   أ ن يكون الواعدالارادة من العيوب ، و تمتع المتعاقد بال هلية ، ففي الوعد الملزم لجانب واحد يشترط 

برام العقد النهائي  بشرط أ ن لا تزيد التزاماته كما  دعن هليتهفقد أ  ، فيكون العقد صحيحا حتى لو للتعاقد  ا 

لا وقت ابرام العقد الموعود به  يشترط في الموعود ، و لاوقت الوعد كانت عليه   .له ال هلية ا 

ويشترط في كلا النوعين من الوعد توافر العناصر الجوهرية­
55

، أ ي تحديد جميع أ ركان التصرف ، مثلا في 

 .عقد الايجار تحدد العين المؤجرة و مدة الايجار و ثمنه 

، و هذا التحديد قد يكون  النهائي فيهاالمدة أ و الفترة التي يجب ابرام العقد  تحديد كما يشترط في الوعد­

 . صريحا أ و ضمنيا يس تخلص من ظروف الحال ، و عدم توافر هذا الشرط يبطل الوعد بالتعاقد

كما يس توفي عقد الوعد نفس الشكل الذي يتطلبه القانون في العقد الموعود به­
56

، في العقود الشكلية مثل 

لا كان الوعد باطلا  الوعد ببيع عقار أ و حق عيني عقاري أ و الوعد  .برهن رسمي ، و ا 

ظهار الرغبة في التعاقد و الثانية بعد :أ ثار الوعد ­1 تترتب عن الوعد بالتعاقد أ ثارا نحددها بفترتين ال ولى قبل ا 

ظهار الرغبة   .ا 

                                                           
/

55
 .من ق م ج ، القانون السابق  55/5راجع المادة  /

56
 "العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد  و اذا اشترط القانون لتمام" 55/6المادة  
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 :أ ثار الوعد قبل ا ظهار الرغبة ­1­5

 .لتعاقد خلال المدة المحددة في الوعدالطرف ال خر رغبة في ا يظهرحتى يلتزم الواعد بالبقاء على وعده ­

، فلا يجوز له أ ن يتلفه أ و يغير من طبيعته أ و أ ن يرتب عليه محل الوعد  ءيلتزم الواعد بالمحافظة على الشي­

ذا أ خل الواعد بهذا الالتزام ترتبت المسؤولية العقدية و التزم بتعويض الموعود حقا للغير كالهبة أ و الرهن  ، فا 

 .لتزام ينتقل ا لى الورثةو هذا الا. له 

في هذه المرحلة للموعود له حق شخصي و ليس عيني و يترتب على ذلك ، أ ن للواعد ملكية المال الموعود  ­

بالتصرف فيه ، فتكون له ثماره ، و في حالة هلاك المال بقوة قاهرة ينقضي الالتزام لاس تحالة الوفاء و بالتالي 

 يتحمل الواعد الهلاك و ليس للموعود له الحق في ليوعد ، و بالتاينقضي حق الموعود له في التمسك بال

 .التعويض 

 :ا ظهار الرغبة  بعدأ ثار الوعد ­­1­6

ذا أ ظهر الطرف الثاني رغبة في التعاقد ­ يتم العقد دون أ ي ا جراء جديد ل ن الوعد ، في المدة المحددة لذلكا 

برام برام العقد النهائي عند و في الوعد الملزم للجانبين  .هيتوفر على جميع العناصر الجوهرية للعقد المراد ا  يتم ا 

برامه   .حلول ال جل المحدد لا 

ظهار الرغبة في التعاقد دون أ ي أ ثر رجعي ­  .ينعقد العقد من وقت ا 

ذا ­  .ون ا ظهار الرغبة يسقط الوعد د مدة الوعد انتهتا 

ظهار الرغبة في الوعد الملزم ­ برام العقد النهائي ، انب واحد وحلول ال جل لجعند ا  للوعد الملزم لجانبين يجب ا 

ذا تقاع برام العقد سفا  " تسمى      قضائية  ىذلك برفع دعو للطرف الثاني ا جباره على ،  أ حدهما على ا 

 . "صحة التعاقد   ىدعو 

قوم   فيه ، و يالمقضيحائزا لقوة الشيء الذي  يكون نهائيا أ ي  و ىوبصدور الحكم في هذه الدعو 

ذا كان محل العقد عقار الحكم  تسجيل  فيتم ،  امقام العقد النهائي بشرط  توافر الشكل في العقد  الشكلي ا 

 .من القانون المدني 96طبقا لنص المادة  شهرهو  الحكم 

 التعــــــــــــــــــــــــاقد بالعربـــــــــــــــــون  ­ج

برام العقد ، و يكون الهدف من  العربون هو مبلغ من المال يدفعه أ حد المتعاقدين لل خر وقت ا 

ما تقرير حق كل من  ما أ ن العقد قد تم نهائيا و الهدف من دفع العربون هو ضمان تنفيذه ، و ا  العربون ا 
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، و العربون شائع في البيع و  المتعاقدين في العدول عن العقد و يعد العربون في هذه الحالة تعويض مس بق

 .الايجار

ا ال نظمة اللاتينية فقد عملت بالمعنى الثاني و قد أ خذت القوانين الجرمانية بالمفهوم ال ول للعربون، أ م

برام " في كما يلي  50­01شرع الجزائري فقد حدد دلالة العربون في القانون أ ما الم . يمنح دفع العربون وقت ا 

ذا قضى الاتفاق بخلاف ذلكفي العدول عنه خلال المتفق عليهالكل من المتعاقدين الحق العقد  لا ا  ذا.، ا   فا 

ذا  .بون فقدهعدل من دفع العر  "عدل من قبضه رده و مثله و لو لم يترتب على العدول أ ي ضررو ا 
57
. 

برام العقد يدل على  حق كل من المتعاقدين في العدول يتضح من هذا النص أ ن دفع العربون وقت ا 

ذا انتهت المدة دون أ ن يبين أ حد المتعاقدين رغبته في العدول برامه خلال المدة المتفق عليها ، و ا  فيتأ كد  عن ا 

  .العقد و يعتبر العربون تنفيذا جزئيا للعقد 

ذا عدل من قد ذا عدل من قبض العربون فيرده و مثله  مأ ما ا  نه يفقده أ ما ا   .العربون فا 

و يمكن أ ن يكون العربون دليلا على تأ كيد العقد ، و لكن يشترط في هذه الحالة أ ن يتفق الطرفان 

ما صراحة أ و ضمنا و هذا يتض برام " ح من خلال نص المادة السابق على ذلك ا  يمنح دفع العربون وقت ا 

ذا قضى الاتفاق بخلاف ذلكالمدة العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال  لا ا   ".المتفق عليها، ا 

 :يـــــــــــــــالتراض ةــــــــــــــصح: الفرع الثالث 

ذا كانت صادرة  رادته خالية من عيوب الا رادة فكل الا رادة تنتج أ ثارا قانونية  ا  من شخص له أ هلية وا 

التراضي الذي يعتبر ركنا من أ ركان العقد وتخلفه يؤدي ا لى  بطلان  العقد بطلانا منها لها أ ثر على صحة 

 .ومطلقا 

للاكتساب حقوق و تحمل التزامات و مباشرة التصرفات هي صلاحية الشخص :ةــــــــــــــــال هلي–أ ولا 

نية القانو 
،
 :ال هلية نوعانو  

ته دوتثبت للشخص منذ ولا ، التزاماتلاكتساب و تحمل وهي صلاحية الشخص  أ هلية الوجوب

نسان، كما تثبت لل يا ح   .جنين  في بطن أ مه فهيي لا ترتبط بالقدرة العقلية للا 

أ خر التصرف في أ مواله وهذه القدرة تختلف من شخص ا لى على هيي قدره الشخص ف  ال داءأ هلية أ ما 

ما ويرجع  التمييزمناطها  و ما لتأ ثرها بعوارض ال هلية أ و موانعهالصغر ذلك ا  وقد حدد المشرع سن  . السن ا 

س نة( 51)بثلاثة عشرالتمييز 
58
 :مراحل ةوربط المشرع الجزائري قدرة الا نسان على التصرف بثلاث. 

                                                           
57
 .مكرر من ق م ج ، القانون السابق  56المادة  
58
 .من ق م ج ، القانون السابق  56/6راجع المادة  
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غير "، أ و " عديم ال هلية"لشخص هما ، و يسمى ا( س نة 51)سن التمييز  تبدأ  منذ ولادته ا لى:المرحلة ال ولى

ل نه ليس أ هلا لممارسة حقوقه المدنية امطلق تعد باطلة بطلانافي هذه المرحلة وتصرفاته  ،" المميز
59
ويخضع . 

القوامة ل حكام الولاية، الوصاية،
60
  . 

، ص ال هلية وهي مرحلة نق ،  س نة57ا لى س نة  51و تسمى بمرحلة التمييز و تبدأ  من سن  :المرحلة الثانية

ويكون فيها الشخص مميزا
61
و تصرفات .  القوامه،ل حكام  الوصاية ، الولايةناقص ال هلية أ و المميز  ضعويخ، 

 :الشخص في هذه المرحلة تأ خذ ال حكام التالية 

ذا كان امطلق تكون باطلة بطلانا -  .ضررا محضا ةار ض تا 

ذا كانت دائرة  بين النفع والضر ر - بطال ا   .تكون قابلة للا 

ذا كانت نافعة نفعا محضا  -  .تكون صحيحة ا 

يصبح فيها الشخص  بالغا عاقلا وتكون تصرفاته صحيحة  ،س نة ا لى الوفاة  57تبدأ  من س نة  :المرحلة الثالثة

كل شخص بلغ سن الرشد "من ق م ج على أ نه  50، و هذا ما نصت عليه المادة  سواء كانت نافعة أ و ضارة

 ، " جر عليه ، يكون كامل ال هلية لمباشرة حقوقه المدنيةالعقلية و لم يحمتمتعا بقواه 

س نة وكان عاقلا وبالغا تعتبر تصرفاته صحيحة، لكن ذا اعترضه عارض  57فالشخص الذي يبلغ سن 

السفه ، الغفلة ، فالمجنون و المعتوه يأ خذان حكم عديم ال هلية و ، ، أ و العتهلجنون من عوارض ال هلية كا

تأ خذ يأ خذان حكم ناقص ال هلية وبالتالي تصرفاهم ف ما السفيه والغافل أ  . ا مطلق باطلة بطلاناتصرفاهم بالتالي 

 .نفس حكم تصرفات ناقص ال هلية

ذا كان الشخص أ صم أ بكم ، أ و أ عمى " من ق م ج 50، فنصت المادة ال عمى وبالنس بة لل صم وال بكم أ ما  ا 

لعاهة التعبير عن ارادته ، جاز للمحكمة أ ن تعين له مساعدا أ صم ، أ و أ عمى أ بكم ، و تعذر عليه بسبب تلك ا

 " قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته

ذو العاهتين  لشخصمن خلال هذه المادة نجد أ ن المشرع أ جاز للمحكمة أ ن تعين مساعدا قضائيا ل 

 هذا بهاوالتصرفات التي يقوم . في التصرفات التي  تكون في مصلحته الذي لا يس تطيع التعبير عن ارادته 

ذا عين له مساعدا قضائيا من أ جله وقام به بدون بطال ا   .حضور المساعد الشخص قابلة للا 

                                                           
59
 .من ق م ج ، القانون السابق  56راجع المادة  
60
 .من ق م ج ، القانون السابق  55راجع المادة  
61
 .من ق م ج ، القانون السابق  51راجع المادة  
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 ، هذه " أ حكامهايرولا تغي تهأ هلي عن ليس ل حد التنازل "من ق م ج أ نه   51 جاء في نص المادة

تفا الاتفاقيجوز  لافالمادة جاءت  أ مرة   فأ حكام ال هلية  ،ق على ذلك يعد باطلا مطلقاعلى ما يخالفها وأ ي ا 

 . من النظام العام

ا لى عوارض ال هلية فقد تصيب الارادة موانع قانونية ، بالرغم من كمال ال هلية لدى  بالا ضافة

لا أ نه يمنع من مباشرة تصرفا من التصرفات ل س باب مختلفة منها  : الشخص ا 

، مثلا منع القضاة من شراء ض التصرفات القانونيةن مباشرة بعالمنع القانوني لبعض ال شخاص م­

.الحقوق المتنازع فيها في دائرة اختصاصهم
62
 

، يصبح فاقد ال هلية مدة قضاء العقوبة فيمنع بذلك من القيام بالتصرفات  بعقوبة جنائية المحكوم عليه­

 . ة القانونية ، و يصبح محجورا عليه بقوة القانون بمجرد الحكم عليه بعقوبة جنائي

هي أ ن الارادة تشوبها أ مور تجعلها غير سليمة و قد حددها المشرع في القانون المدني في  :عيوب الا رادة­ثانيا

 .، و تتمثل هذه العيوب في كل من الغلط و التدليس و الاكراه و الاس تغلال  75ا لى  50المواد من 

 :ط ـــــــــــــلـلغا ­ أ  

وهم يقع فيه شخص يكون هو دافعه ، فهو أ و تصور مزيف للحقيقة هو تعريف مزيف للحقيقة :هـــــتعريف­5

 :أ نواع ثلاثة للتعاقد و للغلط 

برام العقد وليس بعده وله عدة صور:الغلط المانع­5­5 برام العقد أ ي يقع قبل ا   :وهو الغلط الذي يعوق ا 

اه من الطرف الثاني ، في اس تلم منزلا على أ نه اشتر  مثال أ ن أ حد المتعاقدين: العقدالغلط في طبيعة ­5­5­5

 .د باطلا  لعدم  تطابق الا رادتينيكون العقحين أ ن الطرف الثاني سلمه له على سبيل الايجار ، 

من سكن طابق الثاني البيع ل خر ي شخص أ راد أ ن مثلا الغلط في ذاتية المحل  :الغلط في ذاتية المحل ­5­5­6

 .تحديد المحل  باطلا لعدمد العقد ويع. اء لشراء الطابق ال ول فجيملكه أ ما ال خر 

المصنع كان  ريق وهذاالحمثلا شخص يؤمن مصنعه ضد . الموهوم السبب:السبب دالغلط في وجو ­5­5­1

 .لعدم وجود السبب  لاعقد التأ مين باط مؤمنا من طرف مورثه ،

ما نصت عليه  او هذ،  يؤثر في صحة الرضا لاالذي  ثانويال وهو الغلط : يؤثر في الرضا الغلط الذي لا­5­6

القلم ولكن يجب تصحيح  تفي الحساب ولا غلطامجرد الغلط لا يؤثر في صحة العقد  "من ق م ج  55المادة 

 ." الغلط

                                                           
62
 .من ق م ج ، القانون السابق  511و  516راجع المواد  
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نما يجعله غير صحيحعلا ي هذا العقد:الرضا بالغلط الذي يعي­5­1 د موجود لكن ركن ، فالعقدم الرضا وا 

بطال من طرفأ ن يجعل العقد قا من شأ نه،معتل التراضي فيه  بطاله فهو  من بلا للا  في  حرله مصلحة با 

جازته بطاله أ و ا  ا 
63
 . 

 :طـــــلـشروط الغ ­6

برام العقد الغلط يقع  أ ن­6­5 من ق م ج  55، طبقا لنص المادة أ ثناء ا 
64
. 

ذا بلغ حدا من " من ق م ج  56ته المادة ، وعرف  أ ن يكون الغلط جوهريا­6­6 يكون الغلط جوهريا ا 

برامالجسامة يم  ، من خلال نص المادة نجد أ نه ليس كل  "العقد  لو لم يقع في هذا الغلط  تنع معه المتعاقد عن ا 

بطال بل يشترط أ ن يكون جوهريا و أ ن يكون هو الدافع الرئيسي للتعاقد   .غلط يجعل العقد قابلا للا 

لغلط على ارادة المتعاقد و المعيار الذي يحدد ذلك هو معيار ذاتي أ و شخصي و ليس ماديا أ ي مدى تأ ثير ا

 .ذاها ، و يخضع لتقدير قاضي الموضوع  

في شخص المتعاقد أ و في صفة من صفاته، و كان هذا الغلط هو  وو يقع الغلط في الصفة الجوهرية للشيء أ  

الدافع ا لى التعاقد
65
 . 

 : الغلط في الصفة الجوهرية للشيء­6­6­5

: مثال ( أ ي المعروفة لدى كافة الناس ) د أ ن توجد في الشيء هو ان الشخص وقع في غلط  في الصفة  المعتا

أ ي أ نها مقلدة ، أ و شراء قطعة أ رض لبناء مصنع  أ ثرية ثم تبين له غير ذلكعلى أ نها قطعة  اشترىأ ن شخص 

قامة مصانع في هذه المنطقة ، أ و أ ن مساحة ال رض غير كافية لبناء  ثم يكتشف أ ن السلطات الادارية تمنع ا 

 .و كذلك حالة شراء س يارة على أ نها جديدة ثم يظهر أ نها مس تعملة،  المصنع

برام  الصفة التي و  وضع تتعلق بالشخص المخطئ ، و قد وهو معيار شخصي داخلي العقد دفعت المتعاقد لا 

قضى بأ ن الصفة غلط قرينة موضوعية للكشف عن الحالة نفس ية للشخص الواقع  في  المشرع الجزائري

ما يلابس العقد وفق كذلك ء لا تكون فقط وقت أ ن يعتبرها المتعاقدان جوهريا بل اعتبرها الجوهرية للشي

النية نينبغي في التعامل من حس من ظروف وما
66
. 
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 :ة من صفاته الغلط في ذات المتعاقد أ و في صف­6­6­6

ذا وقع في ذات المتعاقد أ و صفة في صفاته" في السبب الرئيسي  وكانت تلك الذات  أ و الصفة ا 

"التعاقد
67
. 

ذن الغلط في ذات المتعاقد أ و  ته له أ همية كبيرة في العقود التي يكون فيها شخص اصفة من صففي ا 

قل وقوعا من الغلط في صفة المتعاقد ، ل ن المؤهلات  المهنية أ  المتعاقد المتعاقد محل اعتبار، والغلط في ذات 

 اكتشفالتعاقد بعد  ثماقد مع جراح للقيام بعملية ،هي التي تكون في الغالب سببا في التعاقد مثلا شخص تع

ذن اخاطأ   في الصفة  على أ نه مختص و هو أ نه ليس الطبيب  المختص المشهور الذي كان يريد التعاقد معه، ا 

 .ليس كذلك 

يشترط أ ن يكون هذا الغلط في ذاتية المتعاقد أ و في صفة من صفاته هو الدافع ا لى التعاقد ، لكي و 

بطاليا و بالتالي يعيب الارادة التي تجعل العقد قابلا يعتبر جوهر وقع غلط ، و مثال ذلك في عقد التبرع  للا 

بطال العقد و مثاله تبرع شخص ل خر بمال معتقدا أ نه ذاتية المتبرع   محل اعتبار ، فالغلط فيها يؤدي ا لى جواز ا 

 . ابن صديقه المتوفي ثم اتضح أ نه تشابه في ال سماء

ذا " من ق م ج  51م نصت : ون ــــفي القان الغلط­6­6­1 بطال لغلط في القانون ا  يكون العقد  قابلا للا 

 "  بغير ذلكالقانون مالم يقض  56و 55طبقا للمادتين معه شروط الغلط في الواقع  توفرت

 نونصفة الشيء والغلط في القاالقانون في فالغلط في القانون مثل الغلط في الواقع أ ي هناك غلط في 

ويشترط فيه توفر نفس شروط الغلط في الواقع ليجعل العقد قابلا  من صفاته ،أ و صفة ذات المتعاقد في 

بطال شخص ك ن يقوم مثال .  ، و يكون في حالة ما يتصور أ حد ال شخاص حكم القانون على غير حقيقته  للا 

لتزاممنه أ نه  اا معتقديبدفع ديون شخص أ خر الذي أ صبح التزاما طبيع   فيجوز له في هذه الحالة طلب مدني ا 

بطال العقد   .غلط في صفة شيء بسبب ا 

رجل لمطلقته  مالا وهو يعتقد أ نه  و يكون غلط في القانون في ذات المتعاقد أ و صفته مثلا في حالة هبة

، ، وتصبح مطلقته أ جنبية عنه  العدةمدة لعصمته جاهلا أ ن الطلاق الرجعي يصبح بائنا بعد مرور  استردها

بطالقد الهبة قابل فع  .للا 

قضي أ ن الوقوع في الغلط ، أ ي القانون ي" ما لم يقض القانون بغير ذلك "السابقة الذكر  51و في أ خر المادة 

بطال العقد  لا يجوز الطعن في الصلح " من ق م ج التي تنص  521مثلا المادة في القانون لا يؤدي ا لى ا 

 " .بسبب غلط في القانون 

                                                           
67
 .من ق م ج ، القانون السابق  56/1المادة  
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ذا توفرت شر :بة على الغلطال ثار المترت ­1 بطالالغلط  طوا  العقد أ و  يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط طلب ا 

 .من يوم تمام العقد س نوات من يوم اكتشافه أ و كشفه وعشر س نوات  01جازته خلال ا  

 : ســــــــلتدليا­ب

ليه أ حد المتعاقدير هو عبارة عن ط: تعريفه ­5 يقاع المتعاقد الثاني في لا  ن ق احتيالية أ و أ كاذيب أ و كتمان يلجأ  ا 

ذا كانت " منه 52ليه القانون المدني في المادة و نص ع  .لى التعاقدا  غلط يدفعه  يجوز ابطال العقد للتدليس ا 

ليها أ حد المتعاقدين أ و النائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أ برم الطرف الثاني العقد  . الحيل التي لجأ  ا 

ذا ثبت أ ن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد  لو علم دا تدليسا السكوت عم و يعتبر عن واقعة أ و ملابسة ا 

 ."بتلك الواقعة أ و هذه الملابسة 

نما من خلال هذه المادة يتبين أ ن التدليس ليس هو العيب في حد ذاته  الذي يؤثر في الارادة ، و ا 

يهام المتعاقد بغير الحقيقة عن طريق بعض الحيل التي يس تعملها المتعاقد ال خر       أ و  الغلط الناتج عن ا 

 .الغير

 : الغلط ن التدليس عيزتمي­6

يس تخدمها الغير لشخص المتعاقد ال خر، يؤدي ا لى غلط  احتياليةطرق  اس تعماليز بينهما ل ن التدليس هو نم­

على  لنصاعن يغني الغلط المتعاقد ال ول ليدفعه ا لى التعاقد ، فرأ ت  بعض التشريعات أ ن النص على 

 : لكن نجد أ ن الاختلاف بينهما يسير يتمثل في ، التدليس

،أ ما المدلس عليه فيقع في الغلط تحت من تلقاء نفسهالشخص أ ن الوهم الدافع ا لى التعاقد في الغلط يقع فيه  ­

 .تأ ثير وسائل خارجية 

ثبات الوسائل ­ ثبات التدليس با  ثباتبينما الغلط يصعب   الاحتياليةمن السهل ا   .ل نه حالة نفس ية ها 

ذا مثل ا لا بطال العقد ، قد يكون مجرد الغلط ليس كافي ­ وسائل  اس تعملتالغلط في الحساب لكن ا 

يقاع المتعاقد في الغلط  في الحساب يكون تدليسا يؤدي ا لى  احتيالية  .الا بطال  قابليةلا 

 : شروط التدليس ­1

يقاع بالغلط، وهذه ا احتياليةطرق  اس تعمال ­5 ما أ ن يكون مادية أ وبقصد الا  أ و        أ كاذيب لطرق ا 

ذا  ، العيوب الموجودة في الشيء المباعظهار كل التزام البائع با  مثلا . كتمان  عن هذه سكت فا 

برام العقد يعد السكوت تدليسا دعن العيوب ا لى أ ن يكون للشخص الذي يقوم بهذه بالا ضافة ،ا 

يقاع الطرف المتعاقد ال  ض الطرق نية الت  ن لم تكن له هذه النية فلا يؤثر على ا  و . خر في غلطليل أ ي ا 

 .العقد 
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 "ق م ج على أ نه  52/5نصت المادة حيث دافعا لا برام العقد أ ي التصرف ،  الاحتيالأ ن يكون   ­6

ليها أ حد المتعاقدين أ و النائب عنه من "  ذا كانت الحيل التي لجأ  ا  بطال العقد لتدليس ا  يجوز ا 

ط أ ن تر نجد أ نه يش المادةخلال هذهمن  ، "رم الطرف الثاني العقد لولاها لما أ ببحيث  ةالجسام

رادته وجعله يبرم العقد حيث أ نه لو علم  في أ ي أ ثر، يكون الاحتيال الذي وقع فيه المتعاقد جس يما  ا 

رادته والتعاقد لما أ برم العقد به وقت تكوين  .ا 

 .من وقوع في الغلط؟ الاحتيال يترتب على هو الذي يؤثر في الا رادة أ و ما الاحتيالهل : سؤال

ن  يقاع الطرف في الغلط يقدر الاحتيالا  لىأ ننا  بمعيار  شخصي ذاتي بمعنى ومدى قدرته على ا   ننظر ا 

رادته بهذا الاحتيال دون النظر ا لى الاحتيال ودرجة تأ ثيره  .الشخص المدلس عليه ومدى تأ ثر ا 

تصال المتعاقد ال   ­1 حتيالية صادرة من المتعاقد أ و من نائبه أ ي أ ن تكون الطرق الا: خر بالتدليس ا 

ذا كان صادرا من الغير  ابطال العقد طلب عليه  لمتعاقد المدلسليس ل ، و  به يعتدأ ن فلا يمكن ،فا 

ذا كان المتعاقد المس تفيد من التدليس  على علم به ، أ و كان من المفروض حتمالا ا   أ ن يعلم به ا 
68
 . 

 :ال ثار المترتبة عن التدليس ­5

بطال العقد خلال وز للمتعاقديج­ شف عليه من يوم الك  س نوات(01)خمس  الذي وقع في تدليس طلب ا 

برام ( 50)و عشر س نوات  العقدمن يوم ا 
69
. 

عملا غير  سمن ق م ج ، حيث يمكن اعتبار التدلي 565على أ ساس المادة  تقوم المسؤولية التقصيرية­

ن كان لهذا التعويض مشروع ممن وقع منه للمدلس عليه طلب التعويض عن  الضر ر الناجم عن التدليس ا 

محل 
70
. 

ذا لم ترفع الدعوى خلال المدة المحددة­  .الا جازة تكون ضمنيةقانونا يصبح العقد صحيحا و  ا 

 :راه ــــــــــــــــــــالا ك ­ج

عاقد ، و في نفس و خوفا يحمله على التو خوفا هو ضغط يتعرض له المتعاقد فيولد رهبة :  هـــــــتعريف­5

الاكراه يعيب الرضا ، حيث أ ن الارادة موجودة لكنها معيبة بفقدانها ل حد عناصرها ال ساس ية و هو عنصر 

 .الحرية و الاختيار

                                                           
68
 .من ق م ج ، القانون السابق  55راجع المادة /د 
69
 .بق من ق م ج ، القانون السا 515راجع المادة  
70
 .يجوز للمدلس عليه عند إثباته حقه في إبطال العقد أن يكتفي بطلب التعويض و لا يبطل العقد  
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، العقديرغمه على ابرام  فعل من طبيعته يولد رهبة في نفس الضحيةكما يمكن تعريفه على أ نه 

نما اخاوف الرضا ليس بفالسبب الذي يعي والسبب الذي جعل المشرع الجزائري . والرهبة الا كراه و ا 

يعتبره سببا لا بطال العقد
71
برام العقدأ ن المتعاقد اهو    .لمكره لم يكن حرا في ا 

 :راهــــــــــــــــروط الا كــــــــــــش­6

 :و يتحقق هذا الشرط بتوفر مايلي : التعاقد تحت سلطان الرهبة­6­5

كراه هدد بخط اس تعمال ­ أ ن تكون هذه الوسائل مادية غير مشروعة تؤدي ، و جس يم محدق  روسائل للا 

 . ا لى غرض غير مشرع

يذاء بأ نواعه ­ وهو قليل  سيالا كراه الح  ىويسم ،هذه الوسائل المادية  قد تقع على الجسم كالضر ب والا 

كراه النفسي الذي يولد في نفس المكره رهبة مثل التهديد وهو كثير الوقوع   .الوقوع أ و الا 

ذا لم يبرم العقد       و وسائل الا كراه هديد المكره بخطر  اس تعماليشترط في  ­ جس يم محدق س يلحقه ا 

و  هوس نمن وقع عليه الاكراه و يراعى في تقدير الاكراه جنس ، العبرة في ذلك نفس ية الشخص المكره 

جسامة الاكراه  الحالة الاجتماعية و الصحية و جميع الظروف ال خرى التي من شأ نها أ ن تؤثر في
72
و  .

يلاحظ أ ن معيار الرهبة التي تتولد في نفس المتعاقد معيارا شخصيا ل ن ال شخاص يتفاوتون في تصورهم 

 .لل خطار التي هددهم

أ نه وقع أ ن يكون اخاطر محدقا أ ي وش يك الوقوع ، فلم  يشترط المشرع الجزائري  كما يشترط­

ذا بعث ؤ وكذلك اخاطر الميس توي اخاطر الحال أ و وش يك الوقوع ،و فعلا في  نفس الشخص الرهبة جل ا 

 .للتعاقد دفعته ا لى 

أ و يقع على شرفه  ينزلوهذا اخاطر قد يقع على حياة الشخص أ ن سلامة أ عضاءه أ و أ لم نفسي  ­

 .رعتهرق مز لتهديد بحاخاطر على ماله مثال وقد يقع ، وسمعته

واخاطر الذي يقع  وشرف الشخص المتعاقد سم ومالج وقد ساوى المشرع بين اخاطر الذي يقع على ­

على أ حد أ قاربه
73
 (.عزيز عليه) 

ذا وقع اكراه  باس تعمالالا كراه يتحقق ­ وسائل غير مشروعة للوصول ا لى  هدف غير مشروع ، لكن ا 

بطال العقد  يعيب مشروع فمن لاوسائل مشروعة  للوصول لهدف  باس تعمال ،         و ولا يؤدي ا لى ا 

                                                           
71
 "يجوز ابطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق "من ق م ج  5/ 55المادة  
72

 .لسابق من ق م ج ، القانون ا 55/1راجع المادة   
73
و تعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو أحد "  55/6المادة  

 "  أقاربه ، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال 
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ذا لم يقدم له ضمانا عينيا  باس تصدارالدائن المدين  يهددذلك مثال  حكم قضائي  للتنفيذ على أ مواله ، ا 

 .فهذا لا يبطل عقد الرهن، لدينه

ذا ­ بطال مثلا  اس تعملتلكن ا  : وسائل مشروعة للحصول على هدف غير مشروع يعتبر العقد قابلا للا 

ذا   .ه الدائن مدينه بشهر ا فلاسدد ها 

كراه الناتج عن ­ . شرع الجزائري عليه الم لم ينص  ،، الزوج و الزوجةوالابنبين ال ب  بيالنفوذ ال دالا 

ذا كراه الناتج عن  1/ 55رجعنا للمادة  لكن ا  بطال العقد للا  بما أ نها تأ خذ بالمعيار الذاتي الشخصي يمكن ا 

 .تخضع لتقدير القاضي وهي بيالنفوذ ال د

 :الرهبة في النفس الدافعة للتعاقد­6­6

نما لابد أ ن تتولد عنها رهبة وهي اخاوف الذي يقع في اس تعمال الوسائل في يك لا المادية لتحقيق الا كراه وا 

 .الدافع للتعاقد فلولاه لما أ برم العقد  كون هيتنفس المتعاقد ، والتي 

المشرع وس يلة مادية لمعرفة الحالة النفس ية للمكره وهي قرر وبما أ ن الرهبة حالة نفس ية يصعب كشفها 

نما اخاوفو حالا ،ذلك أ ن يكون ال ذى  يهم لا و ،قخاطر الجس يم المحدا حالا، و من ال ذى هو الذي كان  ا 

الذاتي اي الاعتبارات الشخصية و الاجتماعية التي تجعل مقدار التأ ثر تختلف  المشرع الجزائري أ خذ المعيار

من شخص ا لى أ خر
74
 . 

 :لمتعاقد ال خرالا كراه با اتصال­6­1

صدر منه شخصيا ، أ و صدر من الغير و كان  ييكون الاكراه متصلا بالطرف الثاني في العقد أ  يشترط أ ن 

57المتعاقد معه على علم به أ و من المفروض عليه حتما أ ن يعلم به ، و هذا ما نصت عليه المادة 
75
من ق م ج  

ذا صدرت الوسائل الغير المشر  ،  كراهفا  لا أ ثبت ا وعة من الغير لا تعد وسائل ا  تعاقد المكره أ ن المتعاقد لم ا 

ذا كان المتعاقد  س تفيد منهاالم  ال خر سيء النية أ ي كان على علم بها أ و كان من المفروض أ ن يعلم بها ، أ ما ا 

 .الثاني حسن النية فلا يجوز ابطال العقد 

 : راهــــار الا كــــــــــــــــــــــــــــــــثأ   ­1

بطال ­  .الا كراه يجعل العقد قابل للا 

برام العقد 50و الاكراه  س نوات من تاريخ انقطاع 01ترفع دعوى الا بطال خلال ­  .س نوات من يوم ا 

                                                           
74
 .من ق م ج ، القانون السابق  55/1راجع المادة  
75
در الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم إذا ص"من ق م ج  57المادة  

 " أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الاكراه
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بالا ضافة ا لى حق للمكره في ابطال العقد فله طلب التعويض عن الضر ر الذي أ صابه ممن صدر عنه الاكراه ­

 .ل نه عمل غير مشروع

 ( :الغبن الاس تغلالي) الاس تغلال  ­د

 :عنصرين ، و للاس تغلال  نفس ية مصحوبة بعدم التعادل في الا لتزاماتهو حالة:تعريفه ­5

 .الالتزاماتعنصر مادي عدم التعادل في  -

الهوى الجامح الذي البين و الطيش  نالمتعاقد حالة الضعف الناجمة ع اس تغلالعنصر معنوي وهو  -

 .ويكون في جميع أ نواع العقود ال خر، تعاقد وقع فيه الم 

نجد أ ن في كلتا الحالتين يظهر عدم التكافؤ في الالتزامات لكنهما مختلفان في : الغبن عنل الاس تغلاتمييز ­6

 :يلي  عدة نقاط تتمثل فيما

أ و عقود المعاوضة فقط فيكون في العقود الملزمة للجانبين  أ ن ال ول يقع في جميع العقود أ ما الثاني  -

و بالتالي يشترط وجود متعاقدين ، ليتحقق دون عقود التبرع ، ل ن الغبن يقع على أ حد المتعاقدين 

 .شرط عدم التكافؤ في الالتزامات 

نشاء العقد و ليس بعد انعقاده و قبل تنفيذه فنكون  - أ ن الغبن ينظر فيه ا لى تعادل الالتزامات عند ا 

خر و الحصول على عقد معاوضة ل  أ مام ظرف طارئ ، أ ما الاس تغلال فهو انتهاز ضعف المتعاقد ا

 .و على عقد تبرعفيه غبن أ  

المشرع يأ خذ بالغبن مجرد عن الاس تغلال عيب من عيوب الارادة في حالات معينة و هي الغبن في  -

بيع العقار بما يزيد عن الخمس 
76
في المادة  و نص عليهل فاعتبره عيبا من عيوب الارادةأ ما الاس تغلا. 

من ق م ج  70
77
 .قوددون الاخلال بال حكام اخااصة بالغبن في بعض الع، 

 :الاس تغلال شروط­1

بين التزامات  أ ي يكون اختلال في التوازن ، يحصل عليه ما و عدم التعادل بين مايلتزم به المتعاقد­1­5

 .وفقا لظروف كل حالةللقاضي لسلطة التقديرية ل ومسأ لة التفاوت هذه تخضع  ،الطرفين بصورة كبيرة

 هل يمكن تصور التفاوت في عقود التبرع؟

                                                           
76
 .من ق م ج ، القانون السابق  117و  115راجع المادتين  
77
لمتعاقدين متفاوتة كثرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع إذا كانت التزامات أحد ا"من ق م ج  71المادة  

ينقص من التزامات المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ، أن يبطل العقد أو أن 
 "التزامات هذا المتعاقد  
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 ته، ك ن يتبرع لزوج صغيرة في السنالذي يس تغل من طرف زوجته ال ومثال الرجل العجوزنعم :وابالج

 .وزوجته ال ولى بسبب هواه الجامح ، على حساب أ ولادهالثانية

، و نعرفهما كما المس تغل وهو الهوى الجامح والطيش البين  أ وضعف معين في المتعاقد المغبون  اس تغلال­1­6

ا لى كل  فيجد نفسه مدفوعا ا لى الرضوخ يةرغبة التي تملك على الا نسان زمام نفس  الهوى الجامح هو ال­:يلي 

 .يمليه عليه هذا الهوى دون مناقشة أ و خيار ما

، ويشترط أ ن يكون بينا أ ي نتائجهاب  المبالاتالقرارات وعدم  اتخاذ التسرع في واخافة هو ف الطيش أ ما  -

 .ا بهمشهورو واضحا 

 : لالـــــــالاس تغ ار المترتبة عنــــــال ث­5

بطال­5­5 بطال العقد ىفللمس تغل أ ن يرفع دعو ، يجعل العقد قابلا للا  نقاص في أ و  ا  في هذا  الالتزاماتا 

 : هناك عدة حالات ال ثر

ذا اختار­ بطالالمس تغل  فا  ما بالا  كميح: أ ن يرفع دعوى ا   .قاص في الالتزامات أ و الا بطالن القاضي ا 

ذا  ­ نقاص وليس بالا بطال ىدعو رفع المس تغل اختار أ ما ا  نقاص فالقاضي ملزم بالحكم بالا   .الا 

 .تنص على ذلكمن ق م ج لم  70فالمادة  ،مات المس تغلاوليس للقاضي الحكم بالزيادة في التز ­

برام العقد خلال ترفع دعوى الاس تغلال  ­5­6 و يجب أ ن ترفع "  70/6طبقا لنص المادة س نة من يوم ا 

لا كانت غير مقبولة تاريخ العقدوى بذلك خلال س نة من الدع  "، و ا 

بطال،تجعل العقد قابلا  كل العيوب التي درس ناها نجدهافي ال خير نجد أ ن  الغلط والتدليس في  كيشتر ف  للا 

جاز  مكانية ا  بطال ته التصرف رغم قابلي  ةا   . للا 

وعشر  انقطاعهم والا كراه من يو اكتشافهم، دعوى الغلط والتدليس والا كراه يحدد بخمس س نوات من يوم  ­

برام العقد أ ما الا س تغلال( 50) برام العقد فحددت بس نة واحدة . س نوات من يوم ا   .من يوم ا 

 ــل والس ـــــــــــالمح:المطلب الثاني   :و الشكليةبب ـــــــــــــ

 ل ـــــــــــــــالمح :الفرع ال ول 

حق نقل في مواجهة الدائن ، وهذا ال داء يكون  هو ال داء الذي يلتزم به المدين:ل ــــــــالمح تعريف–أ ولا 

 .لصالح الدائنعمل القيام ب عن الامتناعمل معين أ و ـعالقيام ب وعيني أ  
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 :هــــــــــشروط–ثانيا 

 : و ممكناأ ن يكون المحل موجودا ­أ  

ذا تعاقد المتعاق­ برام العقد ، فا  دان ثم تبين أ ن أ ن يكون المحل وهو الشيء الذي يرد عليه الحق موجودا وقت ا 

ذا هلك المحل بعد نشوء  بطلانا التعاقد ا ذن العقد باطلا قبلالمحل قد هلك  ينشأ   الالتزاممطلقا ، لكن ا 

 .التنفيذ  اس تحالةهذه أ مام كون في نصحيحا وينعقد العقد و 

ذا كانت بفعل المدي­ ذا كانت هذه الاس تحالة بسبب قوة قاهرة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه، أ ما ا   ن فالالتزاما 

 .وعلى المدين التعويض لا ينقضي

مكانية وجود ­  الالتزامفلا يكون  بالالتزامي ا مكان الشخص القيام أ   الالتزام و يدخل ضمن هذا الشرط ا 

ق م ج 71للمادة مس تحيلا طبقا 
78
، و لالتزام القيام باعن يعجز جميع الناس  وقد تكون الاس تحالة مطلقة، 

جال القانونية ، وقد تعاقد محامي  برفع طعن خارج ال  : قانونية مثلاس تحالة ون قد تكالاس تحالة المطلقة 

 .مطلقة اس تحالةا حياء شخص ميت : تكون  طبيعية مثل 

نما تقوم  هذه الاس تحالة لا تحول: نسبية س تحالةالاكما قد تكون  بالنس بة لشخص دون قيام العقد وا 

جراء عملية وهو طبيب : مثلا ام بال مر نفسه في حين يوجد شخص غيره يس تطيع القيالمدين  يتعهد الطبيب با 

 .عام 

 مس تقبليا ؟ ئاشي  الالتزامهل يجوز أ ن يكون محل : السؤال 

لا ، الوجودمحققة أ ن تكون المشرع الجزائري لجواز التعامل في ال ش ياء المس تقبلية  يشترط اعتبر وا 

 ."أ ن يكون محل الالتزام شيئا مس تقبلا و محققا يجوز"  76/5العقد باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة 

على هذه القاعدة وهو أ نه أ بطل التعامل في تركه الا نسان وهو على قيد الحياة اس تثناءه قرر لكن
79
  (

ويس توى أ ن يكون التعامل ،(من أ بيه ولو برضا الوالد شخص يشترى عقار على شخص سوف يورث: مثال

 .ينهم فيما ب أ و الورثة وأ جنبي قد وقع بين وارث 

و الحكمة من هذا المنع هو أ ن التصرف في التركة المس تقبلية يعوق حرية الايصاء و يمس بنظام 

الميراث 
80

ورث ل نه يوحي ا لى التطلع لوفاة المهذا التصرف مخالفة للنظام العام و ال داب العامة ، كما يتضمن 

 .و اس تعجالها 

                                                           
78
 " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام و الآداب العامة ، كان باطلا بطلانا مطلقا " من ق م ج  71المادة  
79
 " .غير أن التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا " من ق م ج  76/6المادة  
80
فيفري  65المؤرخ في  16/ 11المتضمن قانون الاسرة المعدل و المتمم بالأمر  5755جوان  17المؤرخ في  55/55من القانون  565 المادة 

 "يستحق الارث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي " تنص  51ج ر عدد   6111



37  

 

 : و قابلا للتعينأ ن يكون المحل معينا أ   ­ ب

ذا لم يكن المحل معينا بذاته" ق م ج  75المادة  نصت لا  اأ ن يكون معين،وجب ا  بنوعه ومقداره وا 

ذا تضمن العقد ما يس تطاع به تعيين .أ صبح الحق باطلا و يكفي أ ن يكون المحل معينا بنوعه فقط، ا 

ذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته و لم يمكن تبين ذلك من. مقداره العرف أ و  و ا 

 "من أ ي ظرف أ خر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط 

يشترط في المحل أ ن يكون معينا أ ي تحديده تحديدا دقيقا لنفي الجهالة به وقت ابرام العقد ، كما يكفي 

، و يختلف تعيينه حسب صوره     كما يلي في المس تقبل والا كان العقد باطلا للتعيين  قابلاأ ن يكون 

 : 

ذا كان ­ ذا كانيحدد تحديدا دقيقا يجب عين بالذات منقل ملكية شيء  الالتزاما   بشكل يميزه عن غيره ، فا 

ذا كانت س يارة فيجب تحديد نوعها منزلا مثلا يجب تحديد موقعه ، مساحته ، عدد غرف  .ه ، و ا 

ذا كان شيء مأ ما ­  لا كان العقا  د باطلا ، مثلا ك ن يكون عين بالنوع يجب تحديد نوعه ومقداره و صنفه  و ا 

ذا  محل العقد حبوبا يحدد نوعها كالقمح وصنفه صلب و جودته ممتاز الجودة و مقداره خمسون قنطارا، لكن ا 

، و لم يمكن تحديدها بالعرف أ و بأ ي ظرف أ خر كالتعامل السابق بين الجودة في العقد درجة لم تحدد 

 .يلتزم المدين بمتوسط  الجودةالمتعاقدين ف 

ذا­ ذا تعهد مقاول ،يجب تحديده، أ و يكون قابلا للتعين عنه الامتناعالقيام بعمل أ و  الالتزامكان محل  ا  ، فا 

بسات العقد ، مثل بناء لاببناء منزل ، فلابد من تحديد مواصفاته على ال قل أ و أ ن يكون قابلا للتعاقد من م

 .منزل أ و مصنع أ و مستشفى

ذا كان محل الالتزام مبلغ من النقو ­  في العقد سواء ارتفعت أ و انخفضت  المحدد د المدين يلتزم بالمقدارا 

ذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر " ق م ج  71، و هذا ما جاء في نص المادة  قيمتها وقت الوفاء ا 

 ".يرلارتفاع قيمة هذه النقود أ و لانخفاضها وقت الوفاء أ ي تأ ثعددها المذكور في العقد دون أ ن يكون 

 :أ ن يكون المحل مشروعا­ج

ذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام و ال داب كان العقد باطلا  ا 
81

، و يكون محل الالتزام غير 

ذا كان الشيء محل الذي يرد عليه الحق يخرج عن التعامل بطبيعته أ و بحكم القانون   .مشروع ا 

طبيعته كالهواء و البحر أ ما بحكم القانون ب و مثال الشيء الذي يرد عليه الحق يخرج عن التعامل 

، و ... كال ملاك الوطنية العمومية، الحقوق اللصيقة بالشخص كالحق في الحياة، ال هلية، التركة المس تقبلية
                                                           

81
 .من ق م ج ، القانون السابق  76المادة  
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ة كر و يلاحظ أ ن عدم القابلية للتعامل هي فو ال داب العامة  سبب عدم الاباحة هو مخالفتها للنظام العام

 .يجوز تأ جيره دون بيعه، كذلك التعامل في المخدرات ل غراض طبية في حدود القانون، فالمال العام نس بة

ذا كان محل الالتزام عملا أ و امتناع عن عمل يشترط أ ن يكون مشروعا ، و يكون غير مشروع  أ ما ا 

ذا كان مخالفا لنص أ و أ مر متعارض مع النظام العام أ و ال داب العامة مثلا شراء القضاة   ا 

أ و المحامين للحقوق المتنازع عليها و أ عوانهم
82

، أ و التعامل في تركة مس تقبلية 
83
. 

، و ...جتماعيةفكرة النظام العام وأ ساسها المصلحة العامة و تتضمن المصلحة الس ياس ية و الاقتصادية و الاو 

و العرف و التقاليد ال داب العامة أ ساسها الرأ ي العام المتأ ثر بالمثل الاجتماعية و الاخلاقية لمبنية على الدين 

، و كل منهما فكرة نسبية تختلف من مجتمع ا لى أ خر و من زمان ا لى أ خر في نفس المجتمع فهما يتأ ثران بالظروف 

 .الاقتصادية والس ياس ية و الاجتماعية و اخالقية

 ــالس : الفرع الثاني   بب ــــــــــــــ

 :ه ــــــــتعريف: أ ولا 

، و يختلف سبب الالتزام عن محل الالتزام ، تحقيقها نتيجة التزامه ف الملتزمهو الغاية التي يس تهد

عطائه أ و بعمله أ و بالامتناع عن عمله ما با  ، و تتضمنه الاجابة فهذا ال خير هو ال مر الذي يلتزم به المدين ا 

من وراء  ، أ ما السبب فهو الغاية أ و الغرض الذي يسعى الملتزم غلى تحقيقهعلى السؤال بماذا التزم المدين؟ 

 .تحمله الالتزام ، و تتضمنه الاجابة على السؤال لماذا التزم المدين؟ 

 : و ظهرت نظريتين في السبب 

 :النظرية التقليدية في السبب ­أ  

ظهرت فكرة السبب في القانون الروماني الذي رأ ى ضرورة تقييد  : مضمون النظرية التقليدية ­5

سبب الذي قصده هو الغرض المباشر دون النظر ا لى الارادة في ابرام العقود بسبب مشروع و ال 

وأ خذها عنه  Domatال س باب غير المباشرة ، ثم أ خذها القانون الفرنسي القديم و صاغها الفقيه دوما

ثم انتقلت ا لى القانون الفرنسي الحديث ، و أ خذ بها الشراح الذين انقسموا ا لى ، Pothierبوتييه

، و الثاني ينكرها و عل رأ سهم " كابيتان"و على رأ سهم فريقين ال ول يأ خذ بنظرية السبب 

 ".بلانيول"

                                                           
82
 .من ق م ج ، القانون السابق  511و516راجع المواد  
83
 .من ق م ج ، القانون السابق  76/6راجع المادة  
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ذا تعددت  و مفاد هذه النظرية أ ن السبب هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه بالتزامه ، وا 

غفال الباعث الدافع ، حيث أ ن  ال س باب نأ خذ بالسبب المباشر ، و أ ساس النظرية هو السبب المباشر و ا 

 .قد قد تكون له عدة دوافع أ ما الالتزام فله غرض واحد للنوع الواحد من الالتزام الع

و يتميز السبب في هذه النظرية بأ نه هو سبب الالتزام و ليس سبب العقد ، و أ نه شيء داخلي في العقد فهو 

فيه ثلاثة عنصر من عناصره ، و السبب واحد في العقود من النوع الواحد ، و أ ن السبب يجب أ ن يتوفر 

 .شروط و هي أ ن يكون موجودا ، صحيحا و مشروعا 

 :يمكن تلخيصها فيتعرضت هذه النظرية ا لى انتقادات عنيفة من خصومها : نقد النظرية التقليدية­6

ذا كان  :أ نها قاصرة و ضيقة ­ و ذلك لاستبعادها فكرة الدافع أ و الباعث على التعاقد، مثلا في عقد التبرع ا 

ليه غير مشروع فلا يمكن ابطال العقد بتطبيق هذه النظرية ل ن السبب في عقود محله مشروعا و  الدافع ا 

 . التبرع وفق هذه ال خيرة هو نية التبرع 

حيث أ ن النظرية تحدد السبب في انواع العقود تحديدا أ ليا، في حين أ نه يمكن الاس تغناء :أ نها عديمة الفائدة­

لق بعقود المعاوضة تكون التزامات الطرفين متقابلة فلا يمكن تصور التزام عنها دون أ ية خسارة ، فمثلا فيما يتع

دون الالتزام المقابل له ، في عقد التبرع فيمكن ابطال العقد لعدم وجود الرضا و لا حاجة للقول لعدم وجود 

لى بطلانه ، السبب و هو نية التبرع ، و في العقد العيني يعتبر التسليم ركن في العقد و عدم وجوده يؤدي ا  

 .فلا داعي الابطال لعدم وجود السبب

 :  النظرية الحديثة للسبب­ب

اعتبرت الباعث الدافع للملتزم هو سبب الالتزام ، لذلك لم يقتصر القضاء على الاعتداد :  مضمون النظرية­5

بطالبسبب الالتزام بل اهتم بسبب العقد لكي يقضي  كلما كان متصلا أ ي الباعث الدافع ا لى التعاقد العقد  با 

و لا يشترط  في الباعث الدافع ا لا شرط . بالمتعاقد ال خر أ ي أ نه كان عالما به أ و كان يس تطيع أ ن يعلم به 

،  و لو كان محله المشروعية أ ي عدم مخالفته للنظام العام و ال داب العامة الذي يؤدي ا لى بطلان العقد

 . مشروعا

مر شخصي و يتغير من شخص ا لى أ خر ، فيجب أ ن يكون من ال مور و بما أ ن الباعث الدافع ا لى التعاقد أ  

 .الجوهرية التي دفعت المتعاقد ا لى تحمل الالتزام كما يشترط علم المتعاقد ال خر بهذا الباعث 

 : نظرية السبب في القانون الجزائري­6

ذا تخلف يعد العقد باطلا ، كما أ   خذ بالنظرية يأ خذ المشرع بالسبب كعنصر جوهري في العقد ، فا 

ذا التزم المتعاقد "من ق م ج  79الحديثة في السبب بمعنى الباعث الدافع ، و هذا ما جاء في نص المادة  ا 
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من  75/5، كما نصت المادة "كان العقد باطلا لسبب غير مشروع أ و لسبب مخالف للنظام العام أ و لل داب 

 ."لم يقم الدليل على غير ذلك  كل التزام مفترض أ ن له سببا مشروعا ،ما" ق م ج على أ نه 

 :من خلال المادتين نجدها تشترط في السبب شرطين هما 

ذا لم يكن موجودا عد العقد باطلا ، و هو عنصر موضوعي : موجودا السبب أ ن يكون ­6­5 فا 

ذا كان المتعاقدان  على يدخل في العقد و لا يتغير في النوع الواحد من العقود ، و يعتبر السبب غير موجود ا 

 . علم بعدم وجود السبب وقت التعاقد مثلا كتنفيذ وصية كان صاحبها قد رجع عنها قبل وفاته

و الالتزام كقاعدة عامة يكون مسببا ، و كاس تثناء قد يكون مجردا
84
مثلا التزام الكفيل نحو ، 

الدائن
85
. 

يكون مشروعا و لا يشترط المشرع في الباعث الدافع ا لى التعاقد أ ن : أ ن يكون السبب مشروعا  ­6­6

يخالف النظام العام و ال داب العامة ، و يس توي أ ن يكون المتعاقد ال خر على علم به أ م لا ، حيث أ ن نص 

 .جاء عاما  79المادة 

و نجد أ ن المشرع الجزائري ركز على شرط المشروعية في السبب
86

، و أ ن المقصود بالسبب في هو الباعث 

و يشترط فيه شرطان ال ول يتعلق بذاتيته أ ي أ ن . رض المباشر المقصود في العقدالدافع ا لى التعاقد لا مجرد الغ

 . يكون مشروعا و الثاني يتعلق باس تقرار المعاملات و حماية حسن النية من بطلان عقد اطمأ ن ا لى صحته 

ثبات السبب ­1 حتى  و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي"من ق م ج  75/6تنص المادة :ا 

ذا قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أ ن للالتزام سببا أ خر . يقوم الدليل على ما يخالف ذلك  فا 

 "مشروعا أ ن يثبت ما يدعيه

ذا ذكر السبب في العقد أ و لم يذكر   .هذه المادة تبين حالتين في اثبات السبب ، و هم ا 

ذا كان السبب مذكورا في العقد ­1­5 ، نجد أ ن المشرع قد قرر قرينة على أ ن  75/6ل المادة من خلا: حالة ا 

ذا أ ثبت  السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، و على من يدعي صورية السبب أ ن يثبت ذلك، فا 

كان على من يدعي أ ن للالتزام سببا أ خر مشروعا لم يذكر في العقد أ ن يثبت مشروعية صورية السبب 

لا بمثلها و لا يثبت عكس الكتا.السبب   .بة ا 

                                                           
84

 .التزام مجرد معناه أن الالتزام غير مسبب أي لا يعد السبب ركن في العقد
85
 .من ق م ج ، القانون السابق  655راجع المادة  
86

و " لسبب غير مشروع أو مخالف للنظام العامة أو الآداب"  75ادة يظهر تركيز المشرع على شرط المشروعية من خلال نصه عليه في الم

 .." له سببا مشروعا "..75عاود النص عليه في المادة 
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ذا لم يذكر السبب في العقد ­1­6 يفترض المشرع في هذه الحالة أ ن للالتزام سبب موجود و أ ن : حالة ما ا 

 .دم وجود كتابة تقيدهالاثبات لع بكافة طرقذلك للعقد سبب مشروع ، و على من يدعي العكس أ ن يثبت 

 الشكلية : الفرع الثالث

لا ما اشترطه القانون أ و تعد الشكلية اس تثناءا عن الرضائ  ية حيث أ نها لا تعد ركنا في جميع العقود، ا 

 .ية غير المباشرةو للشكلية نوعين هما الشكلية المباشرة و الشكل . اتفق عليه الطرفان

لقانوني االتصرف اأ ن والمقصود به, ركنا في العقد شترطت لتي الشكلية اويقصد بها : الشكلية المباشرة–أ ولا 

لقيام التصرف وبالتالي يشترط في العقد الشكلي توافره  لابد منفه الشكل ركنا من أ ركانه الذي يكون في

ضافة ا لى التراضي والمحل والسبب ركن رابع هو ركن الشكلية وتدعى هذه الشكلية بالمباشرة ل نها تتصل ،  ا 

ون الكتابة التي تترجم قد تك، و نعدام التصرفانعدامها لى احيث يترتب ع ،مباشرة بتكوين التصرف القانوني

ما ركن الشكل   .كتابة عرفيةأ و  كتابة رسميةا 

عقد يثبت فيه : " من القانون المدني على أ نه 165عرف المشرع العقد الرسمي في المادة :الكتابة الرسمية - أ  

ما تم لديه أ و ما تلقاه من ذوي الشأ ن وذلك طبقا  ،موظف أ و ضابط عمومي أ و شخص مكلف بخدمة عامة

."حدود سلطته واختصاصه شكال القانونية وفي لل  
87
 

تتمثل في للعقد الرسمي ثلاثة شروط من خلال نص هذه المادة نجدها تعتبر الشكلية ركنا في العقد، و أ ن 

تباعها, ختصاصو الا العقد، محرر ليها كما يليل شكال القانونية الواجب ا   :، نتطرق ا 

 : يكون محررا من قبليشترط في العقد الرسمي أ ن : محرر العقد­5

وقد ورد تعريفه في القانون ال ساسي للوظيف العمومي :الموظف ­5­5
88

يعتبر "في المادة الرابعة منه كما يلي 

 "موظفاً كل عون عينن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الا داري

ومية ، و تكون وضعيته فيتضح الموظف هو العامل المرسم الذي يشغل منصبا دائما في مصلحة عم

موظفي الوزارات والولاية مثلا و يشمل هذا التعريف ، وليست عقديةة لنس بة للمؤسسة أ و الا دارة قانونيبا

و أ لحق القضاة الشرعيون بال عوان العموميين، حيث جاء في قرار المجلس ال على المؤرخ في .  و البلدية

رها القضاة الشرعيون وطبقا لما اس تقر الفقه والقضاء حيث أ ن العقود التي يحر  " : ما يلي 01/02/5757

 "ررة من طرف ال عوان العموميينعليه تكتسي نفس طابع الرسمية الذي تكتس به العقود المح

                                                           
87

الورقة الرسمية هي التي تثبت : " تشير إلى الورقة الرسمية إذ كان نصها  8811وقد كانت قبل سنة  ة تعالج في الواقع مسألة الإثبات، هذه الماد

وهناك فرق بين العقد الذي هو التصرف ." أما النص الحالي للمادة يشير إلى العقد الرسمي, ..." م أو شخص مكلف بخدمة عامةفيها موظف عا
 .القانوني وأداة إثباته أي الورقة الرسمية فقد يكون العقد صحيحا والورقة الرسمية غير صحيحة والعكس

88
 ،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية6660يوليو سنة  81مؤرّخ في  60-60أمر رقم 
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عطاء الصبغة الرسمية للعقود أ و اصدا  هو الشخص الذي يخول له القانون سلطة  :الضابط العمومي ­5­6 ر وا 

 .ا لخ...وكاتب الضبط لدى المحاكموالموثق ، الوثائق كرئيس البلدية

هم اخاواص الذين يساهمون في تس يير بعض المرافق العمومية كالمحامين :الشخص المكلف بخدمة عامة­5­1

لا أ نهم يتقاضون أ تعابهم من المس تفيدين من خدماهم ،والموثقين ولما , وتتولى السلطة العمومية تعيين هؤلاء ا 

 .ة تولى القانون تنظيم هذه المهنوميكان ال مر يتعلق بتس يير مرافق عم

ضافة ا لى صفة الموظف أ و الضابط العمومي أ و الشخص المكلف بخدمة عامة : الاختصاص­6 يشترط ا 

الضابط العمومي أ و الشخص المكلف بخدمة ، أ و فيجب على الموظف ، والنوعي الا قليمي الاختصاص

ذا كانت صلاحيا, واختصاصهأ ن يتقيد بحدود سلطته ،عامة ته لا تسمح له بمباشرة تحرير العقود الرسمية فلا فا 

ذ ،يمكنه القيام بذلك لقواعد المنظمة للمرفق ، و يحدد الاختصاص بموجب اا قام بها فلا يعتبر العقد رسمياوا 

قالمتضمن تنظيم التوثي ،5755يوليو  56المؤرخ في  55/69من قانون  05على ذلك نص المادة العام مثلا
89
 

قليمي للموثق الاختصاصمن هذا القانون  06دة الما، كما حددت  كامل التراب الوطنيب الا 
90
. 

ن ال شكال التي يفرضها القانون مثل ما تنص عليه المادة  :ال شكال القانونية ­1  27 -88من القانون 55ا 

.التوثيق المتضمن
91

فراغها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان  حدد ما ومن بين التصرفات القانونية الواجب ا 

خضاعها ا لى شكل رسمي، "كما يلي  ق م ج 5مكرر  165ادة بنص الم زيادة عن العقود التي يأ مر القانون با 

أ و محلات تجارية أ و  ،العقود التي تتضمن نقل ملكية عقارية أ و حقوق عقاريةيجب تحت طائلة البطلان تحرير 

أ و عقود ا يجار زراعية أ و  ،ص فيهاأ و تنازل عن أ سهم في شركة أ و حص ،صناعية أ و كل عنصر من عناصرها

يجب دفع الثمن لدى الضابط ، و تجارية أ و عقود تس يير محلات تجارية أ و مؤسسات صناعية في شكل رسمي

ثبات العقود المؤسسة أ و المعدلة للشركة بعقد . العمومي الذي حرر العقد كما يجب تحت طائلة البطلان، ا 

 "رسمي

 

لذي يتولى المتعاقدان كتابته وتوقيعه ويتمثل ركن الشكلية في هذا النوع من وهو العقد ا: الكتابة العرفية ­ب

 327ولقد نصت المادة . العقود في الكتابة العرفية لا غير
92

كتبه أ و يعتبر العقد العرفي صادرا ممن " ق م ج  

ليهأ و وضع عليه بصمة اصبعه وقعه  يطلب منهم ،أ ما ورثته أ و خلفه فلا ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب ا 

                                                           
89

كما يتولى ... يعد الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد صيغتها الرسمية وكذا العقود التي يود الأطراف إعطائها هذه الصيغة "

 ."ها القانون هذه الصيغة أو التي يود حائزها ضمان حفظهاأصول جميع العقود والوثائق للإيداع التي حدد ل استلام
 

90
 ." ويمتد إختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني... تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق" 

91
, سطروفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته بدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الأ" ... 

ويصادق على الإحالات في الهامش أو إلى , وتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام, ويوم التوقيع على العقد بالحروف, وتكتب المبالغ والسنة والشهر
لتشريع وما لم ينص ا... بالتوقيع بالأحرف من قبل كل من الأطراف والشهود والموثق , وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد, أسفل الصفحات

اسم ولقب وصفة ومسكن  -6اسم ولقب الموثق الذي يحررها ومكان ومقر إقامته،  -8, : ...المعمول به على خلاف ذلك يبين هذه العقود ما يلي 
ين لا يقبل ضمن العقد أي تحرير أو كتابة ب"  88إلخ، كما جاء في المادة ...اسم ولقب وصفة الشهود  -0... وتاريخ ومحل ولادة الأطراف،

 "...تعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور باطلة , ... الأسطر أو إضافة كلمات
 

92
 .، القانون السليق  51-11عدلت بموجب القانون رقم  165المادة  
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ليه: توفر شرطينيشترط العقد العرفي ا ذن ، ف .."الا نكار  وأ ن  ،أ ن يكون مكتوبا بخط المتعاقد الذي ينسب ا 

 .يكون موقعا

لا أ ن ،هو أ ن يكون العقد مكتوبا بخط المتعاقدال صل  :الكتابة بخط المتعاقد ­5 يق هذا ق ه قد يصعب تح ا 

ذا  ذا كان العقد لمتعاقد أ ميا أ و تعاقد بواسطة وكيلكان االشرط في بعض الحالات مثلا في حالة ما ا  ،كذلك ا 

خاصة وأ ن المشرع يسمح  ،حينئذ نكتفي بالتوقيع على بياض فقط.عقد التأ مين ط  مثل مطبوعا على بياض فق

كل من أ ؤتمن على ورقة موقعة على : " من قانون العقوبات  155حيث تعاقب المادة , بالتوقيع على بياض

براء منه أ و أ ي تصرف أ خر التزامامانتها بأ ن حرر عليها زورا بياض وخان أ    "أ و ا 

ولقبه في  اسمهوتتمثل في كتابته  ،علامة مميزة لصاحبها يعرف بها عادةو يعرف على أ نه  الا مضاءهو : التوقيع ­6

 .التوقيع قبول المتعاقد الموقع ما ورد في هذه الورقةبخط يده، و الهدف من  أ خر الورقة

أ ما المشرع فلم يحدد كيفية ، أ و الحروف ال ولى من اللقب أ و الاسم،كاملينواللقب  الاسمل التوقيع وقد يشم

 .التوقيع

ذا و و يجب الت ذا كان العقد ملزما لجانبين، أ ما ا  كان العقد ملزما لجانب واحد فتوقيع قيع من طرفي العقد ا 

فمتى تم  ،في نفس الوقت أ و في نفس التاريخالتوقيع من ال طراف لا يشترط أ ن يتم ، و المدين يكون كافيا

 .توقيع المتعاقد ارتبط بالوضع القانوني الذي يتضمنه العقد العرفي

يؤدي ا لى ه انعدامل ن , عنه الاس تغناءفلا يمكن  ،لتوقيع يعتبر أ مرا جوهريا وأ ساس يا في العقد العرفيا و

 . العقد انعدامبالتالي  و نعدام الشكلية العرفيةا

ذا فسمح المشرع له أ ن يضع  أ و لعاهة جسمانية تمنعه من ذلك، تعذر على المتعاقد التوقيع لكونه أ ميا أ ما ا 

ذه الطريقة قد تشكل خطرا على المتعاقد الذي يتعذر عليه قراءة النص ه ، في حين أ ن هبصمة أ صبعالمتعاقد 

بدلا من العقد العرفي لدى  يد رسمالعق وبالتالي يس تحسن في مثل هذه الحالات اللجوء ا لى  ،الذي وقعه

 .الموثق

وقد يشترط في بعض الحالات ذكر بيانات معينة , وباس تثناء التوقيع يخضع العقد العرفي مبدئيا لحرية ال شكال

, من القانون التجاري 596و  465و 170كما هو ال مر بالنس بة لل وراق التجارية طبقا للمواد  ،لصحة العقد

 . الذي يحدد محتوى علاقات العمل 70/55من قانون  560والمادة 

 وعقد التنازل عن حق المؤلف , عقد التمهين وعقد العمل الجماعي، ومن أ مثلة العقود العرفية

 :الشكلية غير المباشرة ­ثانيا 

برام العقد تحقيق أ غراض ل  وتتمثل هذه الشكلية في مختلف الا جراءات التي يفرضها القانون قبل أ و بعد ا 

 ،فهيي لا تؤثر على صحته ،يت بالشكلية غير المباشرة ل نها لا تتصل مباشرة بالتصرف القانونيوقد سم  ،مختلفة

 .هنفاذلكنها قد تحد من فعاليته و 

ثبات بوضعه قواعد تلزم المتخاصمين:قواعد الا ثبات­أ   على عكس الوقائع القانونية ، لقد نظم المشرع طرق الا 

ثباها بكل الوسائل ثبات, التي يمكن ا  ن ا  التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على مبلغ معين يكون بمحرر  فا 
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ذا كان  " ها ال ولىفقر ق م ج في  111المادة وقد نصت على ذلك , عرفي أ و رسمي في غير المواد التجارية ا 

ثبات  5000التصرف القانوني تزيد قيمته على  دينار جزائري أ و كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في ا 

نكار المدين يجب على في بمقتضى نص هذه المادة ، "ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك انقضائهوجوده أ و  حالة ا 

لا بالكتابة،كتابةبال ن يثبته أ  حقه  ستيفاءلاالدائن  ، كذلك الكفالة لا تثبت ا 
93

وعليه فكثيرا ما يحتاط المتعاقد 

 .لنفسه من سوء نية المتعاقد معه بمحرر مكتوب يجسد العقد

ثبات العقود ذا كان لا بد من الكتابة لا  المتعاقدين ا لى خطورة العقد  انتباهذلك هو لفت سبب في فال ، وا 

 .ما لم يتم الا مضاء للالتزاماتفلا وجود للعقد ولا  غيرأ ما بالنس بة لل ،عهم ا لى تحديد أ ثاره ونطاقه بدقةويدف 

ذا ما أ غفلت ثبات وشكلية الا  الانعقاد غير أ ن معظم الفقهاء يميزون بين شكلية  ال ولى يمنع في أ نه ا 

غفالا يترتب أ ي أ ثو احيث يكون منعدم ،قيام العقد ل ر سواء بالنس بة للمتعاقدين أ و الغير،أ ما في حالة ا 

ثبات ف  ثبات وجود العقدالمتعاقد يصعب على شكلية الا  و ليس اس تحالة الاثبات، فيمكن اللجوء ا لى وسائل ، ا 

ثبات العقد بكل الوسائل، بالقرائن واليمينو ر لا قراالاثبات ال خرى مثلا ا  .كما يجوز لغير المتعاقدين ا 

 نتناول خلال هذه النقطة الغرض من عملية الشهر والطرق المعتمدة لذلك: قواعد الشهر­ب

ن العقد يرتب : الغرض من الشهر ­5 نه كذلك يسري في حق الغير, لمتعاقدين دون غيرهمافيما بين االتزاماتا  , فا 

بها في مواجهة  الاحتجاجفيمكن  ،نى أ نه لا يمكن للغير تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدينبمع

وفي بعض الحالات اخااصة يؤدي عدم القيام بالشهر عدم ترتيب أ ي أ ثر للعقد بين المتعاقدين , الغير ولفائدته

ق م ج 971المادة  ،نفسهما أ وفي حق الغير كما نصت على ذلك
94
من  52و 51كذلك نص المادتين على أ نه،  

عداد مسح ال راضي العام والسجل العقاري 91­95ال مر   .المتعلقة با 

والنشر عن طريق , القيد في السجل العقاري هو ومنها الشهر العقاريو  ،تتم عملية الشهر: وسائل الشهر ­6

 . الصحف

 91­95مر رقم المادة الاولى من ال   وجبشرع بمالم  هنظم: في حالة ما اذا كان الشهر متعلقا بالعقار ­6­5

لى تحديد الوضعية القانونية للعقارات و تداولها و التصرف ا  ف من خلاله دوالذي يه، المتعلق بالسجل العقاري

علام الغير بكل التصرفات القانونية الواردة على العقار حيث ا  و غيرهم وذلك ليتس نى أ  فراد ل  فيها سواء بين ا

و المعدلة و أ  و المصرحة أ  و الناقلة أ  ة ئنش  شهار جميع العقود الرسمية الم ا    74-75رمل  من ا 55تلزم المادة 

 . ا في حق الغيرفذيكون العقد نا حتى، المتعلقة بالملكية العقارية

نظم المشرع السجل التجاري الذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالتاجر : القيد في السجل التجاري­6­6

لا و يجب تقييد كل تلك التصرفات المتعلقة بالمحلات التجارية و ،جاري و موضوع التجارةوبالمحل الت كانت  ا 

 .التجاريمن القانون  57غير نافذة في حق الغير م 

                                                           
93
 "  نةلا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، و لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبي" ق م ج على أنه 651تنص المادة  
94

عليها  لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص

 "القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار 
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تشهر بعض المعاملات بواسطة الصحف و : نشر عن طريق الصحف و الاعلانات القانونية ال ­6­1

تجاري بحيث تقضي بنشر ملخص من القانون ال   83صت عليها المادة ومنها ما ن. الا علانات الا علامية اخااصة 

نفس المادة في كما تقضي  ،يوما 51عن عقد بيع المحل التجاري في صحيفة الاعلانات القانونية اخااصة في مدة 

 سيس ية وأ  كما يجب نشر العقود الت ،ير المحل التجارييجير وتس  أ  بنشر العقد المتضمن عقد تفقرها الثانية، 

 . الغيرمواجهة و يترتب على مخالفة هذه الاجراءات عدم نفاذ العقد في  ،المعدلة للشركات

 ( نظرية البطلان ) جزاء الاخلال بركن من أ ركان العقد: المطلب الثاني 

 مفهوم البطلان : الفرع ال ول 

ن العقد أ و شرط من البطلان هو الجزاء الذي فرضه القانون على عدم توفر ركن من أ ركا:  تعريفه ­أ ولا 

و تختلف قوة الجزاء باختلاف  .شروط صحته ، و العقد تنعدم أ ثاره القانونية فلا ينتج لا حقا و لا التزاما 

ذا  ذا كانت القاعدة تحمي مصلحة عامة كان البطلان مطلقا ، أ ما ا  القاعدة التي لم تراع في تكوين العقد ، فا 

 .ن نسبيا أ عطى القانون لمن له المصلحة الحق في ابطاله كانت القاعدة تحمي مصلحة خاصة كان البطلا

 : من ال نظمةتمييز البطلان عما يشابهه  ­ثانيا

البطلان يتقرر في حالة عدم وجود ركن من أ ركان العقد أ و شرط من شروطه، أ ما :  تمييزه عن الفسخ–أ  

لالتزامه ، لذلك نجد أ ن  الفسخ  الفسخ فهو حل الرابطة العقدية الصحيحة بسبب عدم تنفيذ أ حد المتعاقدين

لا في العقد الملزم للجانبين   .لا يكون ا 

البطلان يجعل العقد ك نه لم يكن ، أ ما عدم النفاذ فالعقد يبقى :  تمييزه عن عدم النفاذ أ و عدم السريان­ب

س باب مثلا صحيحا و منتجا ل ثاره القانونية بين طرفيه ، لكنه لا يحتج به في مواجهة الغير لسبب من ال  

الدائن الذي يرفع الدعوى البولصية بسبب تصرف مدينه المعسر في أ مواله اضرارا بدائنيه فيبقى العقد الذي 

 .أ برمه المدين مع الغير حسن النية صحيحا لكنه غي نافذ في مواجهة الدائن

 : أ نواع البطلان ­ثالثا 

البطلان النس بي ، أ ما المشرع الجزائري فقد  البطلان المطلق و: يقسم أ غلب الفقه البطلان ا لى نوعين 

بطال طاس تعمل مص ، و بالتالي فقد أ خذ بالتقس يم الثنائي لحين هما العقد الباطل و العقد غير القابل للا 

 .للبطلان 

عقد أ و شرط من شروط فيكون العقد باطلا و يقصد به البطلان المطلق في حالة تخلف ركن من أ ركان ال­أ  

 . يترتب عليه أ ي أ ثر و لا تصححه الاجازة و لا التقادم ، و لاهذه ال ركان
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بطال أ ما العقد القابل­ب ذا كانت الارادة معيبة بعيب  للا  و هو البطلان النس بي فيكون لعدة أ س باب مثالها ا 

، حالة نقص ال هلية...و الاكراه  من عيوبها كالتدليس
95

ذا طالب  ، و العقد يبقى صحيحا لكنه مهدد بالزوال ا 

قرر لمصلحته الحق في الابطال فقد يبطل العقد و يأ خذ نفس حكم البطلان المطلق ، و قد يجيزه من ت

 .صاحب الحق فيبقى صحيحا 

 :جاءت في نصوص متفرقة نذكر منها  :حالات خاصة للبطلان ­رابعا

ل النظر فيها في منع رجال القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها التي يدخمثال ذلك :  البطلان المطلق حالة­أ  

و الموثقين يأ خذون  اختصاص الجهة القضائية التي يباشرون وظيفتهم أ مامها ، كذلك المحامين و كتاب الضبط

ذا خالفوا هذا المنع فتصرفاهم باطلة بطلانا مطلقا نفس الحكم ، و ا 
96
 . 

 هذه الحالةمثلا بيع ملك الغير ، و البطلان تقرر لمصلحة المشتري في:  حالة البطلان النس بي­ب
97
  ، 

جازته فيبقى  ما أ ن يطالب بابطاله أ و ا  كذلك حالة تصرف النائب مع نفسه ، فهو يتوقف على ال صيل ا 

التصرف صحيحا
98
. 

 ر البطلان ـــــتقري: الفرع الثاني 

 : نفرق بين حالتين :حق التمسك بالبطلان  ­أ ولا

ذا كا" ق م ج على أ نه  506تنص المادة :  العقد الباطل­أ   ن العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي ا 

مصلحة أ ن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أ ن تقضي به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالاجازة و 

برام العقد  "  تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر س نة من وقت ا 

 .للمحكمة أ ن تحكم به من تلقاء نفسها ­

ن هذه المصلحة متصلة بسبب البطلان، سواء كان أ حد المتعاقدين و لمن له مصلحة و يشترط أ ن تكو­

 .خلفهما العامين و اخااصين أ و الغير

 .ل نه يتعلق بالنظام العام و يجوز التمسك بالبطلان المطلق في أ ية حالة كانت عليها الدعوى ­

بطال­ب ون لمصلحته هذا الابطال، أ و الحق في الابطال تقرر فقط للمتعاقد الذي قرر القان:  العقد القابل للا 

من ينوبه نيابة قانونية ، مثلا المتعاقد الذي تعرضت ارادته لعيب من عيوب الارادة مثل الاكراه
99
. 

                                                           
95
ن البطلان النسبي إذا لم يطال به من تقرر لمصلحته يبقى العقد صحيحا يمكن القول بأن البطلان ينصب في نوع واحد و هو البطلان المطلق لأ 

 . 51خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص /د. أما إذا تقررالبطلان النسبي يصبح كالبطلان المطلق من حيث آثاره
96
 .من ق م ج ، القانون السابق  516راجع المادة  
97
 .ن السابق من ق م ج ، القانو 175راجع المادة  
98
 .من ق م ج ، القانون السابق  55المادة  
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 .فلا يجوز للمحكمة أ ن تحكم به من تلقاء نفسها و لا للغير طلب الابطال ­

بطال عن طريق الدعوى ينتقل الحق في طلب الابطال للخلف العام ، أ ما اخالف اخااص فلهم طلب الا­

 .غير المباشرة 

 .يجوز التمسك بالبطلان النس بي ل ول مرة أ مام مجلس القضاء لكن لا يجوز له ذلك أ مام المحكمة العليا­

 :سقوط الحق في التمسك بالبطلان ­ثانيا

 : الا جــــــــــازة ­أ  

رادةعمل قانوني يتم  هي:تعريفها ­5 لمصلحته البطلان النس بي،  و لا  منفردة ، يصدر من جانب من تقرر با 

تحتاج ا لى قبول و لا يمكن الرجوع فيها على أ ساس أ ن القبول لم يصدر، و تختلف الاجازة عن الاقرار ، 

قرار ال صيل تصرف النائب  حيث أ ن الاقرار تصرف قانوني صادر عن الغير و يضيف به أ ثارا قانونية مثل ا 

 .اخاارج عن حدود نيابته 

بطالجازة أ ن تكون في العقد القابل و يشترط في الا   و ليس الباطل بطلانا مطلقا للا 
100
ا لى  بالا ضافة،  

جازة ضمنية،  شرط علم المجيز بالعيب ليس تطيع التنازل عن حقه في الابطال ، و لا يعد التنفيذ دون علمه ا 

لا اس تمر نفس العيب في الاجازة نفسها  .كما يشترط فيها أ ن يكون العيب قد زال و ا 

ما أ ن ثباها يخضع للقواعد العامة ، و ا  جازة قد تكون صريحة تظهر في شكل شفوي أ و مكتوب و ا  و الا

تكون ضمنية تس تفاد من الوقائع التي تدل عليها دلالة قاطعة
101
، و يقع عبء الاثبات الاجازة على المتعاقد  

 .غير المجيز بجميع وسائل الاثبات 

جازة: رها ـــــــــأ ث­6 و تستند الاجازة ا لى التاريخ "ق م ج  500لنص المادة  انص القانون طبقأ ثر رجعي ب  للا 

جازة فهذا يتعارض مع اعتبار العقد القابل  ،" الذي تم فيه العقد بطاللكن لو أ خذنا بال ثر الرجعي للا   للا 

زالة ،بطالهبا  ة حصحيحا منذ قيامه حتى يطالب من له مصل  لذلك فمن المفروض أ ن يكون أ ثر الا جازة هو ا 

 .العيب الذي يشوبه 

ذا وقعت فلا تمس بحقوق الغير   .التي نشأ ت قبل وقوعها( اخالف اخااص)كما أ ن الاجازة ا 

 

 
                                                                                                                                                                                     

99
 " .إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق " من ق م ج تنص  77المادة  
100
 " بالإجازةو لا يزول البطلان .....إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، "من ق م ج  516تنص المادة  
101
يزول حق ابطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون "من ق م ج  511تنص المادة  

 "   إخلال بحقوق الغير
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 :التقادم ­ب

ذا مضى 506طبقا لنص المادة :  دعوى البطلان المطلق­5 برام ق م ج ، تسقط دعوى البطلان ا   على ا 

س نة  51بمضي أ ن الدعوى تسقط بالتقادم  أ ي. ، غير أ ن الدفع بالبطلان لا يسقط العقد خمسة عشرة س نة

ذا طالب أ حد المتعاقدين ال خر بعد هذه المدة بالتنفيذ يس تطيع الطرف الثاني الدفع بالبطلان  .، أ ما ا 

ق م ج 505طبقا لنص المادة :  دعوى البطلان النس بي­6
102
، لا يجوز لمن تقرر لمصلحته الابطال طلبه  

في حالة الغلط و : بر تنازلا عن حقه في طلب الابطال و مثالها بعد مضي المدة المذكورة و بذلك يعت

في الاكراه فالمدة خمس س نوات من يوم انقطاعه  ، و في ، و ماالتدليس خمس س نوات من تاريخ كشفه

برام العقد ، أ ما عيب الاس تغلال فحددت المدة  50العيوب الثلاثة ترفع الدعوى خلال  س نوات من تاريخ ا 

برام العقدبس نة من تاريخ ا  
103
 . 

يسقط حق من تقرر البطلان لمصلحته بالمدد القانونية المحددة لرفع دعوى البطلان و بالتالي يبقى : أ ثــــرها­1

 .صحيحا و منتجا ل ثاره القانونية العقد

 .بعد سقوط الدعوى بالتقادم  بالا بطاللا يمكن الدفع ­

 أ ثار البطلان : الفرع الثالث 

 :لنس بة للمتعاقدينأ ثار البطلان با–أ ولا 

عادة الطرفين ا لى حالتهما قبل التعاقد ، طبقا لنص المادة ­أ   يعاد المتعاقدان ا لى الحالة التي "التي تنص  501/5ا 

ذا كان هذا مس تحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ، " كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أ و ابطاله ، فا 

المادة يق ال ثر الرجعي للبطلان،فهنا يحكم القاضي بتعويض مناسب لكن في العقود الزمنية يس تحيل تطب 

501/6 . 

ذا تقرر ابطال العقد لنقص أ هلية أ حد المتعاقدين ، لا يلتزم و نفس المادة تس تثني حالة نقص ال هلية ، ف­ ا 

لا  ذا لم يس تفد منه لا يلتزم ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدأ ن يرد ناقص ال هلية ا  برد ما وفاه  فا 

ثبات أ ن ناقص ال هلية قد اس تفاد من تنفيذ العقد المتعاقد ال خر ، و على المتعاقد ال خر ا 
104
 . 

                                                           
102
هذه المدة، في حالة نقص الأهلية و يبدأ سريان . يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات "ق م ج  515المادة  

غير أنه لا يجوز . من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه
 " التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد

103
 "و يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، و إلا كانت غير مقبولة " ق م ج تنص 71/6 المادة 
104
عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق /د. و يأخذ نفس الحكم الصبي غير المميز و المجنون و المعتوه بعد تسجيل قرار الحجز عليهما 

 556،ص
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ق م ج 501لمادة نصت عليها ا: نظرية تحول العقد ­ب
105
ذا   ، و تتلخص هذه النظرية في أ ن العقد الباطل ا 

ذا تبين أ ن تضمن رغم بطلانه، أ ركان عقد أ خر ، فا ن العقد يكون صحيحا باعتبار  ه العقد الذي توفرت أ ركانه، ا 

ذا كان باطلا لتفاهة الثمن ، فهو في حقيقته  برام هذا العقد مثلا عقد بيع ا  نية المتعاقدين كانت تنصرف ا لى ا 

ذا ثبت في ورقة رسمية و توافرت فيه نية التبرع لدى البائع عقد هبة صحيح ، فيحول ا لى عقد هبة   .ا 

ن العقد ال صلي باطل، و أ ن يتوفر فيه أ ركان عقد أ خر، و انصراف نية المتعاقدين و يشترط لتطبيقها أ ن يكو

 .ا لى العقد ال خر

ق م ج 505نصت عليه المادة : نظرية انقاص العقد ­ج 
106

ذا كان باطلا في جزء منه  ،و مفادها أ ن العقد ا 

نه ينتقص و لا يتحول ، و هو ما يسمى البطلان ا  .لنس بي فقط و كان قابلا للانقسام فا 

أ ن يكون العقد باطلا في شق منه أ و في شرط من شروطه، أ و أ ن يكون شق منه قابلا  ­:و يشترط فيها

بطال بطالمصلحة من له ، على أ ن يتمسك للا   .هذا الشق  با 

 .كما يشترط أ لا يكون الشق الباطل في العقد أ و الشرط الباطل هو الباعث الدافع ا لى التعاقد ­

بقوة القانون و ذلك لاشتراط المتعاقدين شروطا تجاوز بعض الحدود القانونية مثلا و قد يكون الانتقاص 

كاشتراط عم جواز تدخل القاضي في تعديل العقد في نظرية الظروف الطارئة أ و في عقود الاذعان ، فا ن هذا 

 .ق م ج 509/1الشرط يبطل طبقا لنص المادة 

، و قد أ قر بطلانهب قوق تتأ ثر بصحة العقد أ و ص الذين لهم حهم ال شخا: أ ثار البطلان بالنس بة للغير–ثانيا 

 :المشرع حماية لهم و مثال ذلك 

ق م ج ، حيث أ جاز للدائنين و اخالف اخااص التمسك  575في العقد الصوري أ جاز المشرع في المادة ­

 .بالعقد الصوري 

ذا باع  511حماية حائز المنقول بحسن نية طبقا لنص المادة ­ أ  شيئا لـ ب ، و قام ب ببيعه لـ ج ، ق م ج ، ا 

 .ثم تقرر بطلان البيع ال ول ، فلا يحق لـ أ  أ ن يطالب بالشيء من ج متى كان حسن النية 

 د ـــــــــــــــــــــار العقـــــــــــــــــــأ ث: المبحث الثالث 

 ثاروتنصرف أ  ،دين في ذمة كلا المتعاق وحقوقالتزامات صحيحا بتوفر أ ركانه و يرتب العقد ينشأ  

 .ا لى خلفهما العام و اخااص و الغير بالا ضافةا لى المتعاقدين العقد 

                                                           
105
باطلا أو قابلا للابطال و توفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي  إذا كان العقد"ق م ج تنص 511المادة  

 " توفرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد
106
ل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للابطال، فهذا الشق وحده هو يبط" ق م ج  515المادة  

 " الذي وقع باطلا أو قابلا للابطال ، فيبطل العقد كله 
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 (العقد شريعة المتعاقدين) القوة الملزمة للعقد: المطلب ال ول

ن  502طبقا للمادة  المتعاقدينشريعة العقد ا 
107
لا با ، أ ي الطرفين تفاق فلا يجوز نقضه أ و تعديله ا 

 نقض العقد بمفرده فأ ي تعديل يكون و، فلا يملك أ حد المتعاقدين تعديل أ  نها القانولل س باب التي يجيز 

لا فيما يخص حقوقو التزامات ليس لكما أ نه جديد بين الطرفين  باتفاق لقاضي الحق في أ ن يتدخل في العقد ا 

 ال طراف

 : اعدةــــــــــــالقهذه  اءاتاس تثن: الفرع ال ول 

رادتهالطرفين نقض العقد  الحالات التي يجوز فيها ل حد ­أ ولا  :أ و بنص القانونالمنفردة  با 

 :المنفردة للمتعاقد بالا رادةحالات انهاء لعقد ­أ  

برامه وبعد تنفيذه  :عقد الهبة­5  عقد الهبة يجوز الرجوع فيه بعد ا 

لغاء الوكالة من طرف الموكل: الةــــعقد الوك­6 ، عقد (م جق  152­155)اد و الم ، أ و يتنازل عنها الوكيليمكن ا 

 (.ق م ج 550­556)الشركة المواد 

 .عير انهاء العقد قبل انتهاء مدها في حالات معينة مق م ج ، لل 159المادة : عقد العارية ­1

 : انهاء العقد بقوة القانون­ب

 .ق م ج  517شركة التضامن طبقا لنص المادة وفاة أ حد الشركاء فيينقضي عقد شركة التضامن ب­

 .م ج ق 152لة بوفاة الموكل أ و الوكيل، طبقا للمادة انتهاء الوكا­

 .ق م ج  155انتهاء عقد العارية بوفاة أ حد طرفيها، طبقا للمادة ­

سلطة التدخل في العقد تحقيقا للعدالة و الصالح منح المشرع للقاضي : سلطة القاضي في تعديل العقد­ثانيا 

 .العام

طبقا لقواعد ، أ و يعفي الطرف المذعن منها ، عقد الا ذعان في  التعسفية لشروط عدل من االقاضي له ان ي­ 

 .ق م ج  550لمادة هذا ما نصت عليه ا, العدالة 

 . 655/6و  557/6لنص المواد  طبقا، ، أ ي منحه أ جلاين نظرة ميسرةيمنح المدـللقاضي له أ ن ­

                                                           
107

 " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" ق م ج  516المادة 



51  

 

ذا كان مبالغا فيه في العقد ،أ ن يخفض من قيمة الشرط الجزائيللقاضي ­  ــ 555/6طبقا للمادة  ، ا 

 ـ509ادة طبقا لنص المةنظرية الظروف الطارئللقاضي رد الالتزام المرهق ا لى الحد المعقول، تطبيقا ل ­

 509نص القانون المدني الجزائري على نظرية الظروف الطارئة في المادة  : ة الظروف الطارئةــــــــــــــنظري­أ  

بما و لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد . لما اش تمل عليه و بحسن نية يجب تنفيذ العقد طبقا ": منه كما يلي

ورد فيه فحسب، بل يتناول أ يضا ما هو من مس تلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة ،بحسب طبيعة 

 .الالتزام 

ذا طرأ ت حوادث اس تثنائية عام ذ الالتزام لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أ ن تنفي ةغير أ نه ا 

التعاقدي، و ان لم يصبح مس تحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا 

للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفين أ ن يرد الالتزام المرهق ا لى الحد المعقول، و يقع باطلا كل اتفاق على 

 ."خلاف ذلك

، فنحدد شروطها و للقاضي الحق في التدخل س تثنائيةالافي الظروف  من خلال نص هذه المادة نجد أ نه

 ـ:أ ثارها كما يلي 

 :شروط تطبيق النظرية­ب

النظرية ل نها تقوم  تقتضيهوهو ما ­أ ي عقد زمني تنفيذه ليس  فورياأ ي ­ في تنفيذه اخياأ ن يكون العقد متر ­5

رهقا وليس مس تحيلا  في م الالتزامجعل تنفيذ العقد يؤدي ا لى  أ ثناءعلى أ ساس حدوث طارئ مفاجئ 

الا يجار ال تطبيق النظرية في عقود التوريد ، عقود جسارة فادحة ، فمبخ دده مما يهلمدين تنفيذه من طرف ا

 .الاحتماليةولا تطبق على العقود  ،تطبق على العقود الفورية المؤجلة التنفيذ ، كما عقود زمنية  مس تمرة  ل نها

برام العقد يمكن توقعالحادث لاأ ن أ ي ،عهدفغير متوقع ولايمكن  طارئحدوث ­6 ه من المتعاقدين وقت ا 

 نادر الحادث  وتشترط أ ن يكون،الحرب ، ال سعار ارتفاعودون أ ن يكون للمدين يدا  فيه كالزلازل ، 

ضافة ا لى أ ن يكون كذلك ليس في الوسع توقعيكون عاما أ ي لا يقتصر على شخص معينأ ن و ، لوقوعا ه ولا ،ا 

ذا  كان يمكن توقعه لا تطبق نظرية الظروف الطارئة طرف اليمكن دفعه من   .رجل العادي، فا 

ذا قام مرهقا للمدين وليس مس تحيلا الالتزامأ ن يصبح تنفيذ ­1 ، أ ي أ ن يتهدد المدين خسارة فادحة ا 

ذا بالتزامه،أ ما  ل ن أ صبح تنفيذ الالتزام مس تحيلا على المدين فلا مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ، ا 

ذا كانت  الاس تحالة ذا كانت هو الم يكون سبب المدين ب ا   سبب قوة قاهرة ينقضيب سؤول أ مام الدائن،أ ما ا 

 ـ الالتزام
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ذا ما نفذ التزامه في هذه الحالة ، و انما  شترط أ ن تكون اخاسارة فادحة ي ـولا تكفي اخاسارة العادية للمدين ا 

نما فقط اخااصة بشخص المدين وظروفه يأ خذ لا ، فمتروك لقاضي الموضوع تقدير الا رهاق ،و مرهقة ، وا 

ذا كان المأ لوف من خسارة التعامل،وينظر أ يضا ا لى الصفقة ذاها  يجاوز ينظر ا لى ما منفصلة عن المدين ، فا 

 .تنفيذها يؤدي ا لى خسارة فادحة تطبق النظرية ولو كانت لم تؤثر على المدين ماديا 

 م .ق 509المادة  :الطارئةالظروف نظرية حكم 

لمنح للقاضي السلطة التقديرية في تعديل العقد عن طريق رد ­ المترتب عنه والمرهق في تنفيذه ا لى  امتز الا 

 .ويتحمل تبعة الهلاك أ حد المتعاقدين  الالتزام انقضاءالتي تؤدي ا لى  القوة القاهرة بخلاف،عقولالمد الح

ما القاضي حر في ا ­ بالعدل اخاسارة في التزام الدائن بما يؤدي ا لى توزيع دة بزيالطريقة التي تحد من الا رهاق ا 

 .بين الطرفين

ذا زال ­  .ر الحادث الطارئ قبل انتهاء العقد، تعود القوة الملزمة الكاملة للعقدثأ  ا 

ذا رأ ى أ نه سرعان ما يزول  ­ لا  وأ ن الدائنللقاضي أ ن يوقف تنفيذ العقد حق يزول أ ثر الحادث الطارئ ا 

 .لتنفيذيتضر ر من وقف ا

مع أ ن النظرية ،  ليس للقاضي أ ن يفسخ العقد ،ل ن ذلك س يؤدي بالدائن ا لى تحمل تبعة الحدث الطارئ­

 .تقوم على أ ساس توازن في اخاسارة مابين الطرفين

ذا لم يوافق على الحلول التي جاء بها القاضي، وهذا الفسخ لا يؤثر على ­ يجوز للدائن أ ن يطلب الفسخ ا 

 .فيه خسارة فادحة له  التزامخلص من  المدين ل نه سيت

مطلقا  بطلانا أ حكام نظرية الظروف الطارئة ل ن ذلك يعد باطلاعلى استبعاد الاتفاقليس لطرفي العقد  ­

 . 509/1طبقا للمادة 

 : قواعد تحديد موضوع العقد  :الفرع الثاني 

وتحديد  ةتصرفاهم القانونيهذه القواعد هو تحديد نية المتعاقدين وقصدهم من تفسير المقصود من 

لتحديد ال حكام التي تطبق على هذا العقد وبالتالي ،...(، عقد شركة، بيع رهن)  القانونيهأ و تكييفه وصف 

 .هعنديد الحقوق والالتزامات الناش ئة تح

ليه الارادة المشتركة لل :  تفسير العقد: أ ولا   عاقدين ، و تفسير العقد من عملمتهو تحديد ما انصرفت ا 

نما أ لزمه المشرع بقواعد معينة  لضمان عدم خروجه ( قيودا قانونية)القاضي ، لكنه ليس حرا في ذلك و ا 

 ق م ج  556و  555، و من خلال المادتين ل صلية و هي التفسير دون التعديلعن مهمته ا
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ذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأ  "ق م ج تنص  555المادة  ويلها ا 

رادة المتعاقدين ذا كان هناك محل لتأ ويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة .للتعرف على ا  أ ما ا 

لفاظ مع الاس تهداء في ذلك بطبيعة التعامل، و بما ينبغي  ،للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لل 

 " المعاملات أ ن يتوافر من أ مانة و ثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في

غير أ نه لا يجوز أ ن يكون تأ ويل العبارات . يؤول الشك مصلحة المدين" ق م ج تنص  556و المادة 

 ."  الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

 :لتفسير العقد هيثلاثة قواعد أ ن المشرع حدد من خلال المادتين نجد 

أ و غموض أ و تأ ويل فلا يجوز الانحراف لبس ي لا تتحمل أ ي أ   :حالة ما تكون عبارة العقد الواضحة ­أ  

ذا كانت لا  ، عن هذه العبارة للكشف عن نية المتعاقدين لكن قد يتدخل القاضي رغم وضوح العبارات ا 

ليه الا رادة الذي  الحقيقيىعن المعن يبحث تدل على حقيقة ما قصده المتعاقدين ، فالقاضي له أ ن  اتجهت ا 

 :لابد من توافر شرطين بذلك لكنه للقيام 

ذا أ قام الدليل على عكس أ ن القاضي لا ينحرف على المعنى :الشرط ال ول­5 لا ا   الواضح لعبارات العقد،ا 

 .الدعوىذلك من ظروف 

فعليه أ ن يبين في ،أ خر لمعنى الواضح للعبارة ا لى معنىأ ن يذكر القاضي انحرافه عن ا :الشرط الثاني­6

لا كان حكمه باطلا حكمه الظروف و ال س باب التي  .دفعته ا لى ترك المعنى الواضح ، و ا 

 .في أ س باب الحكم

القاضي يلتزم ف ، أ ي أ ن العبارة تحتمل التأ ويل وتحتاج ا لى توضيح:حالة مايكون عبارة العقد غير واضحة ­ب

نص طبقا ل للعبارة الحرفي المعنىلى لوقوف عدونا،البحث عن النية المشتركة للمتعاقدينبموجب القانون 

 . 555/6 المادة

ذا في الا رادة حقيقة ما اتجهت اليه التي تدل على للمتعاقدين الا رادة الباطنة القاضي يبحث في  حالة ا 

 .القاضي في ذلك بعدة عوامل في التفسير العقد يس تعين و ، كانت عبارة العقد تحتمل أ كثر من معنى

ال مانة  والثقة      وطبيعة التعامل ل افق و الم عنىيرجع القاضي ا لى الم: في تفسير العقدالعوامل الداخلية ­5

 .وعلى القاضي أ ن يفسر كامل عبارات العقد للوصول للعبارات غير واضحة

ل نه  ،عاملاتيلتزم القاضي بتفسير العقد وفقا العرف الجاري في الم:العقد فسيرفي ت لعوامل اخاارجية ا­6

لا  ا لى النية المشتركة للمتعاقدين، و ذلك وصولابهعلى علم فترض أ ن يكون كلا من المتعاقدين من الم ، ا 

ذا   .بمخالفته اصرحا 
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، ا لى أ ن يقوم الدليل عكس ذلك الالتزامال صل براءة ذمة المدين من :لمصلحة المدين الشك يفسر  ­1

ذا لم   . (ق م ج  556/5المادة ) كم القاضي لمصلحة المدينيح كن أ دلة الدائن كافية،تفا 

 :د ــــــــــــــــــــــــــتكييف العق ­ج

الوصف القانوني للعقد د يحدبتالقاضي ، وهو عمل قانوني يقوم فيه لذي يكيف العقدالقاضي هو ا

رادة الطرفين،  القانونيةثارهأ  وفقا لتفسيره ، وتحديد  ذا وفقا لما اتجهت له ا  ل جهتعاقدين العقد عن سميا الم فا 

فالقاضي يصحح التسمية من تلقاء نفسه، دون الحاجة  أ ثار، مع ما ينتجه منعن عمد بما لا يناسب  وأ  

 .يحول ا لى عقد هبة بيع بثمن تافه ة المتعاقدين ، عقد فقا لى موا

يخضع فيها وأ همية  التكييف هو تحديد موضوع العقد بالنس بة للمتعاقدين وتحديد أ ثاره القانونية ، و 

 .القاضي لرقابة المحكمة العليا

 : نفيذهالعقد وت تحديد مضمون ­ثانيا 

أ ي تحديد الالتزامات المترتبة عن العقد في ذمة أ طرافه ولا يكتفي القاضي بما  ديد مضمون العقدتح­أ  

نما يضيف ا لى هذه الالتزامات كل ما يعتبر ليه النية المشتركة للمتعاقدين وا  من مس تلزمات العقد  اتجهت ا 

 .ق م ج 509/6طبقا لنص المادة 

لت­5 قد تقتضي طبيعة الالتزام زيادة الالتزامات المترتبة عن العقد حتى و لو لم يذكرها :  زامــــطبيعة الا 

 .أ ن يسلم السجلات التجارية همثلا شخص يبيع محل تجاري فعليالمتعاقدين ، 

هناك  يس تكمل القاضي العقد ببعض ال حكام التكميلية القانونية و المفسرة، حيث أ ن أ ي أ ن:انونــــالق ­6

ضمان العيوب اخافية في عقد البيعالالتزام ب: المتعاقدين مثاليجهلها القانون في امات الموجودة بعض الالتز 
.
 

في  مئويةالقاضي يضيف الالتزامات التي يقتضيها العرف وفقا للعادة الجارية مثل ا ضافة نس بة :  العرف­1

 .المطاعم لفائدة اخادم  أ وفواتير الفنادق 

لتزام بائع محل تجاري بعدم منافسة من ترشد القاضي بسي :  العدالة­5 أ حكامها في تحديد مضمون العقد مثل ا 

 .منه المحل منافسة غير مشروعة ا شترى

ق  509/5، و هو التزام قانوني فرضته المادة وجوب تنفيذ العقد وفقا لمبدأ  حسن النية :كيفية تنفيذ العقد­ب

، و بالتالي تترتب مسؤولية عقدية في  "بحسن نية  يجب تنفيذ العقد طبقا لما اش تمل عليه و" م ج كما يلي 

 .حالة ا خلال أ حد المتعاقدين بمبدأ  حسن النية
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 :ثر العقد بالنس بة لل شخاص أ  :المطلب الثاني 

متعاقدين باعتبارهما طرفي العقد، لكن قد يرتب أ ثارا بالنس بة للغير يرتب العقد أ ثارا بالنس بة لل ال صل أ ن 

 ثر العقد أ  ف بنسبية و هذا ما يعر . كاس تثناء 

 :العقد بالنس بة  للمتعاقدينأ ثر : ول الفرع ال  

 أ ثار العقدفتنصرف له  ،أ و بواسطة نائب عنه في ابرام العقد شترك بنفسه ص االمتعاقد هو كل شخ

 انصرافأ ما أ و حدود،  قيدأ ي بدون  ويكون ذلك بصورة مطلقة ،قوقلحتمتع باال  لتزامات والاتحمل من 

 .بة للخلف العام أ و اخالف اخااص والدائن يكون مقيدا وبشروط حددها القانون ال ثار بالنس  

 :اخالف العام  ­أ ولا

أ و  الورثة و هو هو من يخلف الشخص في ذمته المالية أ و في جزء منها غير محدد: ف العاماخال تعريف­أ  

 .معينة من التركةأ ي غير لهم بعين غير محددة  الموصى

ينصرف العقد ا لى المتعاقدين و اخالف العام ، ما لم يتبين من " م ج على أ نه ق  505حيث تنص المادة 

طبيعة التعامل أ و من نص القانون ، أ ن هذا ال ثر لا ينصرف ا لى اخالف العام ، كل ذلك مع مراعاة القواعد 

 " .المتعلقة بالميراث 

ير محددة يصبح مدينا بالالتزامات أ ي الوارث او الموصى له بوصية غ: أ ثر العقد بالنس بة للخلف العام ­ب

وفقا ية م من قانون ال سرة و أ حكام الشريعة الاسلا 50لمادة نص اوبالرجوع ل  ،بحقوقها المتعلقة بالتركة ودائنا 

لا بعد سداد الديون  فلا ينتقل ا لى الوارث سوى الحقوق بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا . لمبدأ  لا تركه ا 

ذا لماالمتعلقة به ذا كانت ديونف. شيئا فلا يرثو شيئا من التركة يبق ، فا  تزيد عن قيمة الورثة فلا يتحملها  ا 

حق الانتفاعمثل  لا تورث اكما أ ن هناك حقوق.الوارث ولا تسقط
108
. 

العام  ا لى اخالفثار العقد أ  يفرض القانون قيودا في انصراف : قيود انصراف أ ثر العقد ا لى اخالف العام­ج

 :تتمثل في ما يلي 

مثلا كحق لا ينتقل ا لى الورثة يشخص اعتبار الذي يقوم على  الالتزامأ ن الحق أ و يعني طبيعة التعامل ­5

 .الانتفاع الذي ينقضي بموت المنتفع و لا ينتقل ا لى الورثة

                                                           
108
الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، و هو ينتهي على أي حال  ينتهي حق" ق م ج  516تنص المادة  

 . ..." بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين
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انقضاء الشركة أ ثر العقد ا لى اخالف العام مثلا نص القانون أ ي أ ن يرد في القانون يقضي بعدم انصراف ­6

ق م ج ، كذلك انتهاء الوكالة بموت الموكل  515طبقا لنص المادة   ة التضامنشركفي الشركاء بموت أ حد 

 .ا لى غير ذلك ق م ج  152أ و الوكيل طبقا لنص المادة 

ذا : اق ـــــــــــــــــــــالاتف­1 السلف مع  اتفقأ ضافه الفقهاء على أ ساس أ ن العقد شريعة المتعاقدين ا 

نتقال المتعاقد معه  على عدم حقوق والتزامات المورث ا لى اخالف العام ا 
109
. 

 :507اخالف اخااص م ­ثانيا

ذا أ نشأ  العقد التزامات و حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك " ق م ج على أ نه  507المادة تنص  ا 

ء ، ا لى خلف خاص ، فا ن هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل ا لى هذا اخالف في الوقت الذي ينتقل فيه الشي

ليه ذا كانت من مس تلزماته و كان اخالف اخااص يعلم بها وقت انتقال الشيء ا    ".ا 

ليه حق خاص من الحقوق العينية أ و الشخصية أ و المعنوية أ  : اخالف اخااص تعريف­أ   و دين هو من ينتقل ا 

حدىمن ديون السلف الثابتة في ذمته المالية   ىأ ي هو من يتلق ،بنص القانون والاتفاقات الناقلة للحقوق أ   با 

 .سواء أ كان هذا الحق عينيا أ م شخصيا ، و سواء أ كان بعوض أ و عن طريق التبرعمن سلفه 

 :كمركز قانونيعناصر توافر اخالف اخااص ­ب 

المس تخلف فيه موجودا أ ي أ ن يكون الحق ،انتقال ذات الحق المتفق من السلف ا لى اخالف اخااص­5

أ ي أ نه من نشأ  الحق في ذمته ل ول مرة لا يعتبر خلفا  ،للخلف اخااص السلف قبل انتقاله ةا في ذمبتوثا

نما هو دائن عادي كالمس تأ جر والم  من يكسب  حقا  اخاص من الباطن، ولا يعتبر خلفاس تأ جر خاص وا 

عينيا ابتداء
110

 .الشخص الذي يتملك عقار أ و منقول بالتقادم أ و الالتصاق : مثال 

 .مجموعة من المال باعتبارهليس  يا ومحددا أ  أ ن يكون الحق المنقول حقا معين­6

والتصرفات الناقلة للحق كحوالة  ،للحق من السلف ا لى اخالف اخااصناقل صرف أ و نص قانوني توجود ­1

 .الهبة، وصية ،عن الا يجار، البيع، عقد شركة، قسمة والتنازل،الحق أ و حوالة الدين

 : فيه الحق المس تخلف انتقالعد قوا­ج

                                                           
109
ب اضافته للسببين ق م ج ، إلا أنه لا يتعارض مع القواعد العامة للقانون ، و بالتالي يج 515لم ينص عليه المشرع الجزائري في نص المادة  

 . 555خليل احمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص / ق م ج ، د 515المنصوص عليهما في المادة 
110
 . 561المرجع السابق ، ص  خليل أحمد حسن قدادة ،/ د.أي نشأ في ذمته لأول مرة  
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نقل : ق من السلف ا لى اخالف اخااص بجميع توابعه وملحقاته الا يجابية منها أ و السلبية مثلاينتقل الح­5

، ، حق السكنى الارتفاقحق يرتب عليه عليه للغير مثلا  (البائع)المشترى بما يرتبه السلف  الملكية ا لى

 .أ و رهن رسمي  الانتفاعحق أ و  الاس تغلال

ذا كان حق ­6 به ل نه من توابع حق الغير  سلف  فللخلف اخااص أ ن يطالبحة ال مثلا لمصل الارتفاقا 

 .......( حق المرور ، حق الشرب ) الملكية 

الذي يبرمه السلف لصالح العقار مثل عقد تأ مين : امات المتصلة بالحق المس تخلف فيهانتقال الحقوق والالتز ­1

 .كية المنزل ا لى المالك الجديدقبل انتقال مل المبرم  عقد الا يجار  ،الذي نقل ملكيته للخلف اخااص

 : تمثل فيما يلي : و الالتزامات للخلف اخااص الحقوقانتقال شروط ­د

ذا كانت هذه الحقوق  :والالتزامات بالحق المس تخلف فيهالحقوق  اتصال­5 ويتحقق هذا الشرط ا 

 منفعة الحق تحد منقد تكون التزامات من شأ نها أ ن ،والالتزامات من مس تلزمات الحق المس تخلف فيه

أ و من قيمته مثل بيع منزل مؤجر  ،مثلا بيع عقار ترتب عليه حق مرور لفائدة شخص أ خر المس تخلف فيه

 . ، أ و حقوقا تزيد من منفعة الحق المس تخلف فيه أ و تحافظ عليه لشخص أ خر

ي أ ن هذا أ  :الحق المس تخلف فيه ا لى اخالف اخااص انتقالعلى تاريخ  والالتزاماتأ س بقية وجود الحقوق ­6

تصرف السلف مع  انعقادتاريخه سابقا أ و قبل تاريخ  يكون لتزاماتالحقوق و الاالتصرف الذي رتب هذه 

 .اخالف

ليه ­1 على علم بها وقت انتقال اخالف أ ي أ ن يكون  :علم اخالف اخااص بالحقوق والالتزامات في ننتقل ا 

ليه وهو شرط مهم  في نظر ال لى اخالف ا  تعد قيودا تنتقل أ كثر من الحقوق ل نها  للالتزاماتبالنس بة  فقهالحق ا 

 .اخااص

 :أ ثر العقد بالنس بة للغير:الفرع الثاني 

ق م ج 551نصت المادة 
111

لاأ ن أ ثار العقد لا تنصرف  العقد  شريعة '' طبق لقاعدة للمتعاقدين  ا 

الغير) نجد شخصا فقد . ثار العقدأ  لكن هذه القاعدة ليست مطلقة طبقا لمبدأ   نس بة  ،''المتعاقدين
112
ليس ( 

 :يحدد حالتين تتمثل في و  التزاماتلعقد يكتسب حقوقا ويتحمل في اطرفا 

 :الغير على التعهد­أ ولا 

                                                           
111
 "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، و لكن يجوز أن يكسبه حقا " ق م ج  551تنص المادة   
112

 . 165محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د. و غير خلفهما العام و الخاصالغير هو كل شخص غير المتعاقدين 



58  

 

ذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده، فا ن رفض الغير أ ن " ق م ج على أ نه  555تنص المادة  ا 

وز له مع ذلك أ ن يتخلص من التعويض بأ ن يقوم يلتزم ، وجب على المتعهد أ ن يعوض من تعاقد معه و يج

 "هو نفسه بتنفيذ ما التزم به 

 عقد بين شخصين يلتزم أ حدهما و هو المتعهد بأ ن يجعل شخصا ثالثا يلتزم في مواجهة المتعاقد معه،:تعريفه­أ  

 .الوكيل خارج حدود وكالته يلتزم أ مام الغير بالحصول على رضا الموكل بهذا العمل :مثال

 : الغير نوط التعهد عشر ­ب

 .ل نه ليس نائبا وليس فضوليا ،أ ن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير ­5

لزام شخص بأ ثار عقد لم يكن  ­6 لزام الغير، ل نه لا يمكن ا  لزام نفسه لا في ا  رادة المتعهد في ا  أ ن تتجه ا 

نما  التزاموفي حالة قبول الغير للتعهد لاينشأ  طرفا فيه،  عن عقد جديد يكون الغير عن التعهد وا 

 .والمعهد له بقبول التعهد

هو التزام بتحقيق نتيجة، أ ي  و هو حمل الغير على قبول التعهد المتعهد  التزامأ ن يكون موضوع  ­1

ل نه لا يكفي  التزامهتنفيذ ب عن ا خلاله  ، فا ذا عجز عن ذلك يكون مسؤولاحصول رضا الغير بالتعهد

نما يشترط أ ن يحقق نتيجة وعليه أ ن  ،ضاأ ن يثبت أ نه بذل عناية للحصول على الر  القوة عليه اثبات ا 

 .التي أ دت ا لى عدم تحقق النتيجة مثلا هي  وت الغيركمالقاهرة 

 :ارهـــــــــــــــــــــــأ ث­ج

ذا قبل الغير التعهد تبرأ  ذم ­1  . عقد جديد بين الغير والمتعاقد معه ينشأ   ،المتعهد ةا 

قرار الغيرلم يشترط القانون في  ­5  .ياللتعهد أ ي شكل أ ن يكون صريحا أ و ضمن  ا 

قرار الغير للتعهد ليس له أ ثرا رجعيا ا لى وقت التعهد لكن هذا لا يمنع أ ن يكون  ­1 ذا  لا قرارها  أ ثرا رجعيا ا 

 .قصد الغير ذلك 

نه ليس مسؤولا ل نه غير ملتزم أ صلا ­2 ذا رفض الغير التعهد فا  والمتعهد هو المسؤول ويلتزم بتعويض  ،ا 

ذا أ ثبت المتعاقد  لا ا   .أ و يتخلص من التعويض بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به  ، القوة القاهرةمعه ا 

الاشتراط لمصلحة الغير ­ثانيا
113
: 

هو عقد يتم بين شخصين هما المشترط و الملتزم بمقتضاه يكسب شخصا ثالثا يسمى المس تفيد أ و : هـــــــــتعريف­أ  

ة و متعددة ، و تطبيقاته من الناحية العملية كثير  فاء بهأ ن يطالبه بالو المنتفع حقا مباشرا قبل الملتزم يس تطيع 

                                                           
113
لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه  يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها"ق م ج على أنه  556نمص المادة  

و يترتي على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن .الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية 
و يجوز كذلك للمشترط أن . ارض مضمون العقد يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و يكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يع

 ."يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك 
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و هي المتعهد لفائدة العمال و هم شركة تأ مين لدى المشترط مصنع من طرف ممثله و هو عقد تأ مين ، مثلا 

، كذلك عقد هبة مع اشتراط قيام الموهوب له بأ داء مبلغ مالي لفائدة شخص ثالث بصفة دورية لمنتفع ا

 . شخص على مدى الحياةل 

 : لمصلحة الغير طالاشترا شروط­ب

دخال المنتفع طرفا  أ ن يتعاقد المشترط باسمه­5  النيابة الاتفاقية أ و القانونية وهذا مايفرقها عن ،لعقدفي ادون ا 

 ولحساب المشترط  يكون باسمف لحسابه، أ ما الاشتراط لمصلحة الغير  سم ال صيل وباالتصرف في النيابة ف  ،

 .(غيرال)نتفع الم 

أ ما في الفضالة ، له مصلحة شخصية، كما أ ن عن المنتفع  الا يعد نائب المشترط بأ ن الفضالة عن  ويتميز

 .يكون له مصلحة شخصية فيه فالفضولي يعتبر نائبا عن رب العمل وليكون عمله صحيحا يشترط أ ن لا

نشاء حق مباشر للمنتفع  أ ن تتجه­6 رادة المتعاقدين ا لى ا  فالحق نشأ  مباشرة في ذمة المتعهد من  552/6م ا 

، فيس تطيع المس تفيد مطالبة  يمر بذمة المشترطلفائدة المنتفع رغم أ نه لم يكن طرفا في العقد دون أ ن العقد 

تأ مين أ  قام ب : مثال   .الناشيء عن العقد و باسمه الشخصي بمقتضى دعوى مباشرةالمتعهد مباشرة بالحق 

 .وليس منتفعا  اخاص اى هنا يعد خلفالمشتر  باعه  هبيت

 لمصلحة الغير هذه المصلحة قد تكون مادية ك ن يشترط الاشتراطأ ن تكون للمشترط مصلحة شخصية في ­1

كتبرع لشخص ثالثا ، تكون مصلحة أ دبية   قد، و على المشترى ك ن يدفع الثمن لشخص ثالثا دائنا للبائع  البائع

 . غير مخالفة لل داب العامةو  ةمشروعالمصلحة  ولابد أ ن تكون

 : ارهـــــــــــــــثأ  ­ج

 .(تعهدوالم المشترط ) هذه العلاقة تحكمها أ حكام العقد المبرم بينهما :علاقة المشترط بالمتعهد­5

 .خرل  كل منهما له الحق فيطلب التنفيذ من ا ­5­5

ذا ،من المتعهد تنفيذ الحق الذي اشترطه للغيرللمشترط أ ن يطلب  ­5­6 لا ا  رادة المتعاقدين أ ن  ا  تبين من ا 

الحق في المطالبة مقصور على المنتفع 
114
. 

، لكن  ، كما له أ ن يدفع بعدم التنفيذ لتزاماتهيجوز للمشترط طلب الفسخ في حالة عدم تنفيذ المتعهد لا­5­1

ذا فسخ العقد بعد  ذا كان الاشتراط فلا يضيع الفسخ حقوق المنتفع المنتفع  ةموافقا  لا ا   وز الرجوع فيهيجا تبرعا 

. 

                                                           
114
 .ق م ج ، القانون السابق  556/1المادة  
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تتحدد هذه العلاقة حسب قصد المشترط في الحق الذي اشترطه على المتعهد : علاقة المشترط بالمنتفع­6

 . بتنفيذه بناء على أ حكام الاشتراط لمصلحة الغير، و قد يكون قصد المشترط تبرعا أ و معاوضة 

ذا كان القصد تبرع­­6­5  و ، وهي أ هلية التبرع في المشترط، الهبة لا بد من توفر شروطهبة،فل كا للمنتفع اا 

ذا صدر الاشتراط  نع دعوى م )البولصية أ حكام الوصية، وللدائن رفع دعوى  طبق عليهت  لموتفي مرض اا 

 (.نفاذ المتصرف 

ن كان القصد معاوضة، فالعلاقة بينهما يحددها موقف المشترط  من المنتفع ، ك ن يكون مدينا له أ و أ ما ا  ­6­1

قراض ا  .ايداعه لديه  أ و قصد ،لمنتفعقصد ا 

 .لتزم بها المتعهد للمشترطيالتي  عن القيمةالمنتفع لا تزيد يلتزم بها المتعهد في مواجهة التي أ ن القيمة ­6­6

 :علاقة المتعهد بالمنتفع  ­1

يكن لم  غير ينشأ  له حق عن عقد،فالنسبية أ ثر العقد عن مبدأ   خروجايعد هو ما و يترتب حقا مباشر للمنتفع 

من عقد الاشتراط ،      و هذا  اشر لمنتفع في مواجهة المتعهد حقا مباحق ا اعتبارطرفا فيه ، ويترتب على 

 . الحق يكون قابلا للنقض من المشترط و ذلك ا لى أ ن يظهر المنتفع رغبته في الاس تفادة من الاشتراط

يطالب فيها المتعهد عوى مباشرة و هو حق يخول للمنتفع رفع د: حق شخصي و مباشر للمنتفع  ينشأ  ­1­5

 :الوفاء بما التزم به ، و يترتب عل ذلك 

 . 552/5أ ن هذا الحق ينشأ  من يوم انعقاد العقد ، كما لو كان أ صيلا ، طبقا لنص المادة  -

 . 552/6،1للمنتفع مطالبة المتعهد بالتنفيذ مباشرة، طبقا لنص المادة  -

 .شترط أ و الاثنين لا يتأ ثر حق المنتفع بوفاة المتعهد أ و الم  -

 .للمنتفع رفع دعوى فسخ في حالة عدم تنفيذ المتعهد الاشتراط، كما له أ ن يتمسك بالدفع بالبطلان -

 .لا يس تطيع دائنو المشترط التنفيذ على هذا الحق ، ل نه نشأ  مباشرة للمنتفع  -

جواز نقض الاشتراط­1­6
115
: 

أ ظهر رغبته في الاس تفادة منه ، و للمشترط حق نقض الاشتراط شرط أ ن لا يكون المنتفع قد  -

 .باسمه ، و لا ينتقل ا لى الورثة  هدائن الرجوع حق شخصي للمشترط لا يس تعمله

                                                           
115
يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع غلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته " على  555/5تنص المادة  

 ." في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد
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علانوالنقض قد يكون صريحا أ و ضمنيا، و يسقط هذا الحق  - المنتفع رغبته في الاس تفادة من  با 

 .الاشتراط

ذا اتفق على ذلك - لا ا  ،  صراحة أ و ضمنا على خلاف ذلك كما أ ن ذمة المتعهد لا تبرأ  قبل المشترط ا 

559/6كما له أ ن يس تأ ثر لنفسه بالانتفاع من الاشتراط طبقا للمادة 
116
 . 

ينقضي حق المشترط في الوقت الذي : وجوب اظهار المنتفع رغبته في الاس تفادة من الاشتراط ­1­1

و قبول . قاد العقد يظهر فيه المس تفيد برغبته في الاس تفادة ، و يكسب حقه بأ ثر رجعي ا لى يوم انع

 .المس تفيد تصرف قانوني يترتب عليه تثبيت حقه و ليس للقبول شكل معين 

كما أ نه للمنتفع رفض الاشتراط ، فينصرف حقه للمشترط أ و ورثته ، و يجوز للمشترط تعيين منتفع أ خر 

 . الذي يثبت حقه من وقت العقد لا من وقت التعيين 

ذا كان الاشتراط و يس تطيع دائني المنتفع أ ن يس تعم لوا حقه في الاقرار عن طريق الدعوى غير المباشرة ا 

ليه  . معاوضة بالنس بة ا 

 

                                                           
116
برأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف و لا يترتب على نقض المشارطة أن ت" على 555/6تنص المادة  

 "ذلك، و للمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية الاشتراط 


